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لقد ارتبط البحث في الدّلالة عند العرب – قديما - بالقرآن الكريم والعلوم الدّينية التي تمحورت حوله لفهم هذا النص المقدّس، انطلاقا من هذا الارتباط قدّم التراث العربي إسهامات كثيرة وأصيلة في هذا الميدان، وذلك جلّي في كتب الّلغة والمصنفات الدّينية والنقدية والبلاغية التي عالجت الدّلالة وإشكاليات المعنى من زوايا مختلفة، وقد كان للعرب السبق في كثير من هذه المباحث التي اتسمت بالجدّة والتميُّز، رغم إغفال التاريخ الغربي لهذه الجهود، فكان اهتمام العرب "بالعلامة" التي تقابل مفهوم الدّلالة في تراثنا العربي منذ وقت مبكر، وقد أكدّ "جورج مونان" على ضرورة تحديد المصطلح، وتأطيره بالدّلالة اللغوية لأنّ " الدّلالة " دخلت في مجالات عديدة فيها عموم قد يجعل الباحث يَحْمِلها على اللغة.(
) 

وتعود نشأة الدّلالة إلى الدّرس الفقهي الذي كان يتوخى فهم النّص القرآني، واستنباط الأحكام، والكشف عن الدلالات الشرعية، كما التفت العلماء العرب إلى دلالات الألفاظ والكلمات، فسجّلوا معاني الغريب في القرآن الكريم، وأنتجوا المعاجم الموضوعية، ومعاجم الألفاظ، كما أنّ ضبط المصحف بالشكل يُعدّ عملا دلاليا،(
) فتغيُّر شكل الكلمات يؤدي   إلى تغيُّر دلالة اللفظة، وتنوّعت اهتمامات العرب بعد ذلك في هذا المجال بين اللغويين، والأصوليين، والفقهاء، والبلاغيين، والنقاد، فتناول الدلالة كلّ من وجهته، وقد ظهر التداخل بين هذه المباحث، فاشتجرت كثير من العلوم والمباحث فيما بينها.

والدلالة مصطلح قديم، نجده عند الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام، ولم يستخدمه اللّغويون إلاّ للقرينة اللفظية أو المعنوية التي تتمثل في السّياق.(
) وهذا يعتبر بداية للتنبُّه الواعي إلى بعض الخصائص البارزة في العربية منها: " النهايات لإعرابية، والوظائف الدلالية لعناصر التركيب..."، وذلك كان قائما على قراءة النّص القرآني وظاهرة اللّحن، منه: نَحْو "سيبويه" القائم على أصول منهجية، واصطلاحية مستمَّدة من علوم الشريعة، وفهم النّص القرآني. 

ويتضح الفرق بين الدّلالة والمعنى في أنّ مفهوم الدلالة في اللّغة فقد استعمل بمعاني متعددة، وهو يقابل مصطلح "Sémantique"، كما اهتدى بعضهم إلى مقابلته بمصطلح "المعنى"، وقد استعمله تمام حسان بمعنى "الدال والمدلول" في حديثه عن العلاقة الطبيعية بين الرمز الأدبي ومعناه(
). وقد اتفق اللّغويون على استخدام مصطلح "علم الدلالة بمعنى "سيمانتيك ومن مشتقاته: "دلَّ، الدّال، المدلول، الدّليل، الدّلالات، الدّلالي"(
)، وهي ألفاظ ارتبطت بالرموز اللّغوية، وغير اللّغوية. كما وردت هذه المادة في القرآن الكريم: "دليل، أدُّل، دلالة..." في مواضيع كثيرة تـُبرز المفهوم اللّغوي لهذه الصيغة، وهي تعني الإشارة إلى الشيء أو الذات تجريدا أو حسّا بوجود طرفين دال ومدلول: قال تعالى:   ﴿هَلْ أَدُّلُكُمْ عَلَى أَهْلِ َبيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾(
)، وكلمة "أدُّل" تشير             إلى مرضعة موسى عليه السلام، وتدلّ على التواصل الإبلاغي. وقال عزّ وجلّ: ﴿أَلَمْ تَرَ ِإلَى َربِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ َولَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الْشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً﴾(
)، فلفظة "دليل" تشير إلى العلاقة الطبيعية بين الدّال والمدلول، وهذا الدليل هو العلامة، فعُِرف الظِّل عن طريق الشّمس. وقال أيضا: ﴿فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلاَّ دَابَةُ اْلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِيْ الْعَذَاْبِ الْمُهِيْنِ﴾(
)، وهنا نجد علامة غير لسانية، وهو الحال التي كان عليها سليمان -عليه السلام- فالعلامة نجدها في الأَرَضَة التي دلَّت على موته، والفعل " دلهم" جاء لبيان المعنى وإيضاحه، فالمدلول هو هيئة سليمان وهو ميت، والدال وهو الدّابة وأكلها للعصا(
). والآيات كثيرة في هذه المعاني لا يتسع المقام لذكرها هنا. كما يتضح الجذر المشترك لمادة "دلّ" رغم اختلاف صيغتها وتعني في القرآن، الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز، وهي معان لا تخرج عن المصطلح الحديث للدلالة.

أمّا في المعجم فالدلالة من " دَلّ " مادة " دَلَلَ " التي تدلّ على الإرشاد إلى الشيء والتعريف به، ومن ذلك: « دَلَّهُ عليه يَدُّلَهَ على الطريق، أي سدده إليه، وفي التهذيب دَلَلْتَ بِنَا الطريق: دَلاَلَ: عرفته، ثم إنّ المراد بالتسديد: إراءة الطريق»(
)، ومن المجاز: «الدال على الخير كفاعله، ودله على الصراط المستقيم»:(
) أرشده نحوه وهداه هنا يبرز التطور الدلالي من الحسّي إلى العقلي المجرد. 

أمّا في لسان العرب وردت مادة "دل": «الدليل ما يستدل به، والدليل الدال، وقد دلـّه على الطريق يَدُّلُه دَِلاَلَة بفتح الدّال وكسرها وضمها، والفتح أعلى، ويسوق قول سيبوية: «والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها...»(
)، ويتضح معناها بأنّه الإرشاد أو العَلم بالطريق الذي يدلّ الناس ويهديهم. 

أما مفهومها في الاصطلاح العربي القديم: فهو كما يبيِّن الراغب الأصفهاني (تـ502هـ) في مادة "دلّ": «الدّلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ           على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنّه حي»(
). نلمس معنى الدلالة بصورة جليّة: وهو دراسة ما يدلّ على شيء يُتوصل به إلى معنى، والألفاظ من أكثر الرموز دلالة على المعنى، وأكثرها إشارة ودقة في التعبير، وهو يشير إلى الدلالة اللّسانية وغير اللّسانية. 

ويعرِّفُها الشريف الجرجاني تـ (816 هـ): « هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، والشيء الأوّل هو الدّال، والثاني هو المدلول»(
).  وهو تعريف يشير إلى المعنى العام لكلّ رمز إذا عُلِمَ كان دالا على شيء آخر مثل: وجود الدخان دليل على النار، ثم ينتقل من العام إلى الخاص، فيعرّف الدلالة الخاصة بالألفاظ باعتبارها من الرموز الدالة فيقول: «والدلالة اللفظية الوضعية هي كون اللّفظ بحيث متى أطلق أو تخيّل فُهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمين والالتزام، لأنّ اللفظ الدّال بالوضع يدلّ على تمام ما وُضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام».(
)
يشير الجرجاني إلى الدّلالة اللّسانية وغير اللّسانية المتمثلة في علم العلامات، ثم يفسّر الدّلالة اللفظية التي هي جزء من الدلالة اللّسانية اللّغوية، ويُبيِّن أنواعها. كما نجد أنّ دلالة لفظ (الدلالة) في الاصطلاح ترتبط بدلالتها في اللّغة حيث انتقلت اللفظة من المعنى المحسوس، وهو الدّلالة على الطريق إلى المعنى المجرّد، والدلالة على معاني الألفاظ.

ويتبدى لنا أنّ الدّلالة عند العرب، هي العلم الذي يدرس كلّ ما أعطى معنى،          أو علم دراسة المعنى الذي يتحقق من الرموز الصوتية واللفظية. وهنا يجدر بنا أنْ نتناول مصطلح (معنى) ومقابلته بالدلالة والمعنى: يعني اللفظ اللّغوي. أماّ علم المعاني فهو أحد فروع علم البلاغة، وهو ليس علم المعنى الذي يستخدمه كثير من اللّغويين في مقابل مصطلح "علم الدلالة"، فكلاهما فرع من علم اللّغة أو اللسانيات يدرس العلاقة بين الرّمز الغوي ومعناه وتطور معاني الكلمات تاريخيا، وتنوع المعاني والمجاز اللغوي(
). فعلم المعنى وعلم الدلالة مترادفان عند علماء اللّغة العربية.

أمّا لفظة "معنى" لغة: «ومعنى كلّ الكلام: مقصده (...) المعنى والتفسير والتأويل واحد...، وعنيت بالقول كذا: أدرت، ومعنى كلّ كلام ومعناته، ومعنيته، مقصده»(
).             وفي تاج العروس: « أنّ معنى الشيء وفحواه ومقتضاه ومضمونه، كلّه ما يدلّ        عليه اللفظ، ويُجمع المعنى على المعاني (....) وهو ما يكون اللّسان فيه خطأ، إنما هو معنى يُعرف بالقلب» (
).
إذن فالمعنى يراد به مضمون الكلام وما يـقتضيه من الدلالـة وأنّ المعنى خفـي  لا يُدرك إلا بالقلب أو العقل وهو غير لفظ. أمّا المعنى في اصطلاح العرب فيقصد: «بالمعاني الصّور الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ»(
)، ونجد التعاريف متباينة حسب اختلاف التخصصات بين المناطقة والفلاسفة وعلماء اللغة وغيرهم، فقد جعل "فايز الداية" مصطلح "المعاني" خاص بالدراسات البلاغية الجمالية التي تعني بقيم التركيب اللّغوي، ونظرية السّياق.

والمعنى عند الشريف الجرجاني يعرّفه: «بأنّه ما يقصد بشيء»(
)،  وهو تعريف يعتبر الدلالة جزء من المعنى كما يفهمه المناطقة، ويراد بلفظه "شيء"، ما يجوز أن تخبر عنه وتصحّ الدّلالة عليه(
)، والتصنيف النّحوي واللّغوي يجعل المعنى تابعا للفظ وهو جزء من الدلالة اللغوية، لأنّ المنطق يُعني أولا بالمعاني، ثم بالألفاظ والحدود على عكس النحو الذي يبحث في اللفظ، فيجعل المعنى تابعا له، والمعنى عندهم هو الصورة الذهنية من حيث وُضع بإزائها اللفظ(
).
ونتبيّن مصطلح الدلالة عند التهانوي فيقول: « الدَّلالة بالفتح هي على ما اصطلح   عليه أهل الميزان والأصول العربية والمناظرة أن يكون الشّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول دالاًّ، والشيء الآخر مدلولاً، والمطلوب بين الشيئين ما يعمُّ اللفظ وغيره»(
). والدلالة بفتح الدال هي الأكثر في معجماتنا القديمة، وقد فرّق بعضهم بين الدِّلالة بكسرها وفتحها، فما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة، فهو بالفتح، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرها، ومثال ذلك: « إذا قلت: دَِّلالة الخير لزيد، فهو بالفتح أي له اختيار           في الدلالة على الخير، وإذا كسرتها، فمعناها حينئذ صار الخير سجيّة لزيد، فيصدر منه كيفما كان»(
). لاشك أنّ مصطلح الدّلالة يتسم بالاتساع والشمول، وهي تحتوي على معان متعددة، فهي: « مجموعة المعاني اللغوية التي تتضمنها الكلمة، فتكون المفردة الكلامية مكونة من مجموعة المعاني التي تقترن بها في المعجم، والتمثيل الدلالي العائد إلى دلالة المفردة يؤخذ من مجموعة التمثيل الدلالي العائد إلى معانيها»(
). أمّا المعنى فهو: كمصطلح يشير إلى دلالة معنية من ضمن الدّلالات التي تقترن بالكلمة (
). كما يتضح التفريق بين المصطلحين "الدلالة والمعنى" في الفكر اللّساني القديم، وهي تفرقة مثمرة    في استيعاب مكامن النّص وعلاقة ذلك بوصف الحقائق اللّغوية أو تقعيد القواعد تبعا لذلك، وهي تفرقة من صميم المدخل المعجمي للمفردة. 

ونجد في خضمّ هذه المفارقات أنّ الممارسات الفكرية، والدّلالية عضدت العمل المعجمي على الصعيد التطبيقي في الاستدلال المنطقي، والمعرفة العقلية لترسم لنا أصول علم الدلالة، أو نظرية المعنى وفق أسس علمية في ثنايا تراثنا العربي الإسلامي، وكشفت الدّراسات اللّسانية الحديثة الكثير من هذه الأصول التي جاء بها العلماء القدماء، بخلاف يسير في فهم ماهية المصطلح، وسنتطرق في هذا الفصل إلى مباحث اللّغويين، وثم الأصوليين، والمناطقة، فالبلاغيين والنقاد، وحاولت أن أراعي الترتيب الزماني حاصرة أهم المباحث الدلالية: " نشأة اللّغة، اللّفظ والمعنى، وأنواع الدلالة... إلخ ".     

وتمثلت أوّل الإرهاصات في المستوى الدلالي: "عند أبي عبيدة الأنصاري والأخفش والفرّاء"، حيث اهتم هؤلاء بدلالات الألفاظ القرآنية، ومعانيها، وسياقاتها، وأثـّر ذلك   في توجيه الدّلالة القرآنية: حيث تعرّضوا للفظة القرآنية، ومقارنتها بكلام العرب منتهيين إلى تخصيصها، أو تعميمها مع عنايتهم بالدّلالة النحوية، والسياقية، وتناولهم الحقول الدلالية، "كالترادف والاشتراك، والحقيقة والمجاز ". 
أمّا المفِسرين فقد كانت البداية عندهم بما شرح النبي صلى الله عليه وسلم بعض مفردات القرآن الكريم، ودفع اللُّبس بما قد يفهم من دلالة بعض المفردات والسياقات وبين المراد من دلالتها، كما أشاروا إلى المعنى الحقيقي، والمجازي في مثل قوله تعالى: ﴿الْذِّيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾(
)، فلم يَفهم النّاس المقصود "بظلم" ففسّرها النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة: ﴿َيا بُنَيَّ لاَ تُشِْركْ إِنَّ الْشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾(
). كما كان للصحابة دور في بحث معاني القرآن الكريم، وفهم أحكامه، فبحثوا في المعاني المعجمية للألفاظ، واعتنوا بالسّياق اللّغوي والسّياق الخارجي، كسبب النزول، ومكانه وزمانه، وكلّ ما يتعلق بالنّص القرآني أي سياق الحال، حيث فسّر "عبد الله بن عباس" (تـ 68 هـ )(
) القرآن آخذا بالسّياق اللغوي، واعْتـُبر تفسيره لمعاني القرآن نواة البحث الدّلالي حيث ورد عنه قوله: « كنتُ لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى آتيان أعربان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: ابتدأتها»(
). واعتمد الصحابة على الاجتهاد لمعرفة المعنى، وهو اجتهاد مقيد بكلام ولغة العرب، وأحوالهم، وأشعارهم، وكل ما يتعلق بالسياق اللّغوي والخارجي. 

ثم توسّعت دائرة البّحث الدلالي في عصر التابعين وانفصل التفسير اللّغوي             عن المسائل الدّينية وشَمِل البحث في اللّغة وجوانبها. ثم بدأت مرحلة جمع اللّغة ووضع القواعد لفهم النّص القرآني، وكشف دلالاته، ونجد عملا دلاليا متميّزاً تمثل في مجازات القرآن: "عند أبي عبيدة والفرّاء، والأخفش"، فتناولوا غريب القرآن كما هو عند الأصفهاني وغيرهم ممن تبعهم، فكانت هذه الإرهاصات الأولى للتفكير اللّساني والدّلالي عند العرب.

 إذن، لقد اقترب العرب في تناولهم لقضايا اللّغة العربية - بفضل فهمهم الصحيح، ومنهجهم الناضج - من منهج اللّسانيات الحديثة مع ما بينهما من اختلافات تـُرَدُّ        إلى اختلاف البيئة الحضارية التي ظهرت فيها الآراء اللّسانية العربية، والغربية، وقد كان ارتباط العرب في تفكيرهم النّظري والتطبيقي بالنّص القرآني الذي كان موجِّها للبحث الدّلالي نحو العلمية التي تؤكِّدها اللّسانيات الحديثة حيث تعاملوا مع اللّغة كظاهرة اجتماعية قابلة للدّرس، والملاحظة من خلال فهم النّصوص الدّينية فهما صحيحا، واستنباط الأحكام الشّرعية لخدمة الحياة الإنسانية.

ولهذا فقد كان البحث في اللّغة مَبْنيا على منهج علمي واضح، هدفه خدمة النّص القرآني عن طريق تفسيره، وكشف غامضه تمهيدًا للعمل به، فكان الهدف الدّيني المحرِّك الأوّل للتفكير اللّساني عند العرب، من حيث إنّ اللّغة نظام إعلامي قائم على التواصل، ولذلك يصُحُّ أنْ نعتبر هذه الجهود في تاريخ الفكر اللّساني " بحثًا باللّغة وفي اللّغة وللّغة"، وهذا ما تنشده اللّسانيات الحديثة: «دراسة اللغة لذاتها، ولأجل ذاتها »(
)،  دراسة وصفية، منهجية قائمة على العالمية والموضوعية.

المبحث الأول

المستوى الدّلالي عند اللّغويين والنّحـاة

· اللّفظ والمعنى والعلاقة بينهما

· الدّلالة اللفظية وأنواعها
· الدّلالة والإعراب
المبحث الأول

المستوى الـدّلالي عند اللّغويين والنّحـاة
لقد توسّعت دائرة البّحث اللّساني عند اللّغويين العرب القدماء، وبدأت مرحلة جمع اللغة، ووضع القواعد خدمة لنص القرآني وفهم دلالاته عن طريق الإلمام باللّغة وعلومها، وتنوع بذلك البّحث وتفرّع إلى عدّة فروع تقوم في جلِّها على اللفظ والمعنى، حيث جُمعت الألفاظ القرآنية في غريب القرآن والحديث حتى اشتمل لغة العرب شعرا و نثرا، ثم بدأت الدّراسات المعجمية في جمع موضوعات اللّغة: " كـ كتب الشاء والإبل، خلق الإنسان، الخيل وغيرها ممّا تناول الألفاظ الخاصة بالموضوع الواحد، وتمثلت الدّراسات الدّلالية عندهم في ما يأتي:

 - سيبوية (تـ180هـ): يُعدّ إمام النّحاة وصاحب "كتاب" النّحو، وهو من الأوائل الذّين اهتموا بالبّحث اللّغوي والدّلالي، نجده أبرز النسبة بين المعاني والألفاظ والموازنة بينها في اللّغة حيث يُعبِّر اللّفظ الواحد عن معنى واحد، فقسم الألفاظ حسب مدلولاتها: 

1-  اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين نحو: "جلس وذهب ". 

2-  اختلاف اللّفظين واتفاق المعنيين نحو: " هب وانطلق ". 
3-  اختلاف اللّفظين مع اختلاف المعنى نحو: « وَجَدَتْ عَلَيْه ِمنَ المُوجـِدة ووَجَدْتَ إذا أرَدْتَ ِوجْدَان الضَّالة »(
).
فهو يهتم بنسبة الكلمة اهتماما كبيرا ليتمكن من التمييز بين أنواع الألفاظ، والعلاقات الدّلالية من مترادف ومشترك في تحليله المعنوي، كما يولي المعنى عناية كبيرة، ويفرد بابا سمّاه: "هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة"، وعرض فيه خمس حالات حيث يقول: «فمنه مستقيم حسن، ومحال ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب»(
)، ونجده يُحلّل ويفسّر هذه الحالات بأمثله معتمدا على طريقة عقلية منطقية تخصّ المعنى، وبطريقة نحوية لغوية تخصُّ تركيب الكلام، وتجعل البعد الدّلالي للجملة يقوم على ما يَصحُّ      من الكلام وما لا يصحّ، وما يجوز وما لا يجوز مستعينا بمصطلحات المنطق في قواعد اللّغة.(
)
ويضيف مفسّرا: « فأمّا المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسأتيك غدا، وأمّا المحال فأنْ تنقض أول كلامك بآخره، فتقول: أتيتك غدا، وسأتيك. وأمّا المستقيم الكذب فقولك: حملتُ الجبل، وشَِربْتُ ماء البحر ونحوه. وأمّا المستقيم القبيح فأنْ تضع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً رأيت، كيْ زيد يأتيك، وأشباه ذلك. وأمّا المحال الكذب فأنْ تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس»(
). اتجه سيبوية بالدّرس النحوي إلى الاتجاه المنطقي ويعتبر "الكتاب" وهو قرآن النّحو بفضل منهجيته وعلميته في المعرفة الاستدلالية، ونصه السابق يكشف عن مكونات الدّلالة، فالكلام المستقيم الحسن هو مستقيم اللّفظ      من جهة نحوية، وحسن المعنى من جهة عقلية.

والمستقيم المحال مستقيم اللفظ من جهة نحوية، ومحال المعنى من جهة عقلية، وهو محال لأنّه يجمع من متناقضين الماضي والمستقبل. والمستقيم الكذب هو مستقيم اللّفظ   من جهة نحوية من حيث المعنى كذب من جهة عقلية(
).
وكان الرّماني النّحوي واللّغوي المعتزلي (تـ 384 هـ ) ممن مزجوا بين المنطق واللّغة، فنشأ النحو الفلسفي إلى جانب النّحو اللّغوي ومن الفلاسفة النحاة: "الكندي، السّرخسي، الفارابي..." (
). 

- ويأتي ابن جنيّ (تـ 392 هـ ) في مرحلة تالية محاولا ربط التقليبات الممكنة للمادة أو المدخلة المعجمية بمعنى مشترك واحد كقوله: «وأمّا (ك ل م) فهذه أيضا حالها، وذلك أنّها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة، والمُسْتَعْمَل منها أصول خمسة: وهي( ك ل م، ك م ل، ل ك م، م ك ل، م ل ك)، وأهملت منه (ل م ك)، فلم تأت  في ثبت»(
).  

وقد تناول ابن جني في باب "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" معتمدا على اللّفظة المفردة ودلالتها خاصة الدّلالة الإيحائية: " كالتقديم والتأخير في الأصل الواحد، أو تقارب أصلين، أو تقارب الحروف لتقارب المعاني"(
)، كما أفرد بابا في الدّلالة اللفظية والصناعية والمعنوية(
)، وبابا في إمساس الألفاظ أشباه المعاني(
)، وبابا في مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها، وبابا في الاشتقاق الصغير، والأكبر، والكبير. وانتبه ابن جني      إلى الدلالة الصوتية بين الرمز اللّغوي ومعناه الذي يدلّ عليه دلالة الطبيعية، كصوت اللقلق، والجندب وغيرها، وكان قد أشار إلى ذلك من قبله الخليل بن أحمد الفرهيدي، وهو واضع أول معجم لغوي في العربية، أقامه على أساس صوتي "مخارج الحروف".

انصب اهتمامهم كذلك بالألفاظ ودلالتها، ونسبتها إلى المعنى، فجعلوها: "مترادفة، ومتباينة، ومشتركة، ومتضادة..."، يقول سيبوية: «المعاني للألفاظ في اللغة حيث يعبّر باللفظ الواحد عن معنى واحد، ثم قد يعبّر بألفاظ كثيرة عن معنى واحد، وعن معان كثيرة بلفظ واحد»(
)، وقد تناول هذا المبحث الدلالي معظم اللّغويين في معرفة الأجناس اللّغوية للكلام، وأنواعه من ناحية الاتفاق والافتراق، وهو يقوم على الدراسة المعجمية.

ولوعدنا لابن جني نجده يربط بين إيحائية اللفظية ومخرجها الصوتي، فتقارُب حرفين في المخرج لكلمتين مختلفتين فيهما متفقتين في جذورهما يؤدي إلى تقارب دلالي بين الكلمتين في المعنى، مثل: "العسف والأسف، فالعين أخت الهمزة " مؤكدا على تصاقب اللفظين، لتعاقب المعنيين(
)، كما يفسّر التقارب بين " أزَّوهزَّ" لتقارب مخارجها صوتيا(
). ويحاول أن يجد الصلة الخفية بين الألفاظ ودلالتها، فيربط بين كلمتي" المِسْك، بالكسر: وهو الصُِوَّر أي الرائحة الطيبة، والقليل من المسك، فيري أنّ كلا منهما يجذب حاسة الشم ويمسك بها، و كلمة "المَسْك" بالفتح، ومعناها الجلد، لأنّ الجلد يمسك ما تحته من جسم(
)، فمعنى: «المِسْك يلاقي معناه معنى الصُِوار، وإنْ كان من أصلين مختلفين وبناءين متباينين: أحدهما " م س ك " والآخر" ص و ر" ...» (
). 

ولم ينكر ابن جني محاكاة بعض الكلمات أصوات الطبيعة: كـ « دويّ الرّيح، وحنين الرعد، وخرير المياه، وشحيح الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي ونحو ذلك". ثم وُلدت اللّغات عن ذلك فيما بعد، وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقبل»(
).
وقد عرّف ابن جني اللّغة بأنها: «أصوات يعبِّر بها كلّ قوم عن أغراضهم»(
)، لأنّ اللّغة في طبيعتها أصوات ذات دلالة إبلاغية تحقيق مقاصد اتصالية، فهو أكّد أنّ قيمة اللّغة في التعبير الذي يتضمن فكرا وتصوّرا للأشياء، ولم يُنكِر العلاقة الاصطلاحية بين اللفظ ومعناه، ولا يرى وجود صلة طبيعية ذاتية بين اللّفظ ومدلوله - مخالفا قول "عبَّاد الصَّيْمَري"-(
)، وليس كما توهم بعض الباحثين أنّ ابن جني من القائلين بنظرية عبّاد لأنّه بَحثَ دلالة بعض الألفاظ، وربط بينها وبين بنْيَتها الصوتية، فهو يؤكّد أنّ العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة اصطلاح فيقول: « وذلك كأنْ يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات، فيضعوا لكلّ واحد منها سمة أو لفظا، وإذا ذكر عُرف به مسمّاه ليمتاز عن غيره»(
).

إذن فدلالة الألفاظ على مدلولاتها تقوم على المواضعة والاتفاق بين النّاس لأنّ اللّغة لو كانت توقيفا أو وحيًّا أو إلهامًا لما اختلفت ألفاظ اللّغات في الدلالة على المدلول، ولهذا السبب اختلفت الكلمة الدالة على إنسان في اللّغات، واستدلّ ابن جني على ذلك بكلمة "إنسان" في الفارسية هي " مَرْد" و "سَرْ " رأس: أي "إنسان ورأس"(
). كما أنّه لم ينكر القول بالمحاكاة الطبيعية كما سبق ذكره. فهو يورد الأمثلة الكثيرة في المدلول الطبيعي للألفاظ وقد سبقه " الخليل وسيبوية "إلى ذلك، قال الخليل: « فكأنّهم توهّموا في صوت الجندب استطالة ومدّاً، فقالوا: صَّر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: صَرصَر، وقال سيبوية في المصادر التي جاءت على "الفَعَلاَن": إنّها تأتيا لاضطراب والحركة: نحو النَقـَزَان، والغَلَيَان، والغَثـَيَان، فقالوا بتوالي حركات المثال، توالي حركات الأفعال»(
).

وانطلاقا من هذا أورد ابن جني الكثير من الأمثلة على دلالات الألفاظ المناسبة طبيعيا، فكثيرا ما تدلّ أصوات الأحداث على أصوات الحروف على سمت الأحداث المُعبَّر بها كالقضم للصلب اليابس، والخضم للرطب(
). وأفرد أمثلة للمصادر الرباعية كما وضَّحها سيبوية فمنها:  للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والقرقرة، وما يأتي للطلب           في وزن " استفعل"، "استسقى، استمنح، استصرخ..."(
)، كما يدلّ تكرير العين على تكرير الفعل، مثل: " كسَّر، وقطَّع، وفتـَّح، نحو ذلك "(
). 

وما أشار إليه لا يمثل إلا مَظهرا من مظاهر الدّلالة الصّوتية والمعجمية في حديثه عن الروابط والعلاقات الدلالية بين الألفاظ: في الاشتقاق الصغير، والتقاليب الستة، والاشتقاق الكبير، وبين الألفاظ المتقاربة والمتجانسة في الاشتقاق الأكبر.

وهذه الظواهر اللغوية واللفظية والصوتية تـُعَلَل في ضـوء الـدلالـة وتـعالَج في إطارها، فقد استطاع ابن جني أن يقترب من الجانب الفلسفي في تنظيره اللّغوي وتوجيهه الفكري والبياني، حيث يربط بين منطق اللّغة، ومنطق العقل في معالجة إشكالية الدّلالة في علاقة اللفظ بمعناه من منظور استدلالي، معرفي، وهو القائل في تحديد دلالة المعنى: «وأمّا المعنى فإنمّا دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في حيز الضروريات»(
)، وهو يؤكّد أنّ المعنى دلالته متعلقة بالمعرفة الاستدلالية، وليس المعرفة الحسية، وهذا ما أبانَهُ مَنْ جاء بعده كـ ابن سينا والرّازي وغيرهم.

وميّز بين ثلاثة أصناف من الدلالة: "لفظية، وصناعية، والمعنوية"، وهي تتداخل    في مستوى العلاقة بين الدال والمدلول، وهو تداخل يؤدي إلى اختلاف ترتيبها قوة وضعفا فيقول: «فأقواهن الدلالة اللّفظية، ثم تليها الصّناعية، ثم تليها المعنوية، ولنذكر من ذلك   ما يصحّ به الغَرض، فمنه جميع الأفعال، ففي كلّ واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى " قام" ودلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاعل، فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه. إنمّا كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية   من قبل أنّها وإنْ لم تكن لفظا، فإنّها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها، ويستقر      على المثال المعتزم بها ...»(
). 

فتفطن ابن جني إلى تعديدية الدّلالات، فتعدد المعنى يؤدي إلى النظر في طبيعة اللفظة وبنيتها، وهو هنا يميّز بين أنواع الدلالات: وهي الدلالة المعجمية ويسميها اللفظية، والدلالة الصوتية والصرفية: وهي الصناعية أيْ دلالة الصيغة. 

 ولم يغفل أئمة اللّغة والنّحو مدى التوازن بين الألفاظ والمعاني عندما تناولوا الدلالة: "كالحقيقة والمجاز، والمشترك، والمترادف، والمتضاد. وقد أسهم كثير في هذا الجهد منهم: "أبو عمرو بن العلاء، الخليل، ويونس بن حبيب، والكسائي، وقطرب، والأصمعي، وابن الأعرابي، وأبو زيد الأنصاري، وأبو عبيدة، وثعلب..." في تقرير فكرة التوازي بين الألفاظ والمعاني(
). 

وكان أبو عمرو بن العلاء إمام القراء وأحد مؤسسي المذهب البصري، وأستاذ الخليل، ويونس، وخلف الأحمر. فقد اعتنى باللغة العربية وألفاظها متتبعا دلالتها ثم جاء بعده مَنْ دَوَّنَ علمه وزاد عليه(
)، فدَوَّنُوا كتاب"الإبل والمطر وغيره"، وأشهر أصحاب هذه الطبقة الذّين تناولوا معاجم موضوعات واعتنوا برواية ألفاظ اللّغة ونوادرها ونصوصها، وشرحوا مدلولاتها -"الأصمعي (تـ210 هـ) وهو كوفي، وله رسائل كثيرة- "الأصمعيات، الإبل، الخيل، النبات، خلق الإنسان..."، وجمع أبو عمر والشيباني ذلك في كتابه "الجيم والخيل"(
)، وأبو زيد الأنصاري (تـ 215 هـ )، "في كتاب النّوادر، ورسالة اللبأ واللبن والمطر"، ولأبي عبيدة رسائل في أيّام العرب، وأنسابهم، وكتاب مجاز القرآن، ورسائل الإنسان والزرع والفرس. أمّا النضر بن شُميل فله كتاب الصفات الذي أشتمل على ألفاظ مرتبة على حسب المعاني، كما تعرض لخـُلق الإنسان من الجود والكرم...الخ(
).
وهذه الطبقة اللغوية التي ازدهرت بمباحثها الدلالية المتميزة، مهدت لظهور طبقات أخرى، منهم: "أبو حاتم السجستاني (تـ 225 هـ) بمؤلفه: الوحوش، والزرع، خلق الإنسان، أبو عبيد القاسم بن سلام (تـ 231 هـ)، وابن السّكيت (تـ 244 هـ) له كتاب ضخم في تهذيب الألفاظ مرتبة حسب المعاني، كتاب القلب والإبدال وإصلاح المنطق، وابن سلام الجمحي (تـ231هـ) وغيرهم(
)، وتأتي طبقة القرن الرّابع الهجري،       ومن أصحابها اللغويين الذين اهتموا بمعاجم الموضوعات، ومعاجم الألفاظ: "ابن دريد (تـ321هـ)، ابن الأنباري (تـ321هـ)، قدامة بن جعفر(تـ337هـ) وله كتاب الألفاظ، والقالي البغدادي بمعجمه البارع، والأزهري(تـ370هـ) والصاحب بن عباد (تـ385هـ)، والجوهري (تـ393هـ) وابن فارس (تـ395هـ)، وفي هذا القرن بلغت البحوث الدلالية ازدهارا واسعا، واشتهرت بصورة خاصة بتأليف معاجم الألفاظ المرتبة ترتيبا هجائيا، ونجد بعضها مختلف عن هذه المعاجم كفقه اللغة للثعالبي (تـ429هـ)، والمخصّص لابن سيده (تـ458هـ)، والأشباه والنظائر لأبي البركات بن الأنباري (تـ577هـ)(
).
فابن دريد صاحب كتاب "الاشتقاق ومعجم جمهرة اللّغة" الذي يعدُّ من أهم المعاجم بعد كتاب "العين" للخليل، تحدث عن ألفاظ اللّغة من المضعّف الثلاثي والرباعي ورتبّها هجائيا، باحثا عن الصور المختلفة للكلمة مثل: "عبث وبعث"، وهي نفس طريقة الخليل(
)، وتتبع الصلة بين اللّفظ ومدلوله، فأولى عناية كبيرة بالناحية الاشتقاقية في كتابه "الاشتقاق"، محاولا أنْ يعلل الأعلام العربية دلاليا كأسماء الأعلام، والقبائل، والأمكنة   في جزيرة العرب، فمثلا: "قضاعة": سُميت بهذا الاسم لرحيلها من الجنوب إلى الشمال، وهي مشتقة من انقضع الرجل من أهله أي بَعُدَ (
)، وهو يندرج في الاشتقاق الدلالي، كما له أبواب في تسميه الأبناء حيث يقول: « واعلم أنّ للعرب مذاهب في تسمية أبنائها فمنها: ما سمَّوه تفاؤلا على أعدائهم، نحو: غالب، وغلاب، وظالم، وعارم، ومقاتل، (...)   ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو: نائل، ووائل، وناج، ومدرك، وسالم، ومنها ما يسمى بالسباع ترهيبا لأعدائهم، نحو: أسد، وليث، وفراس، وذئب، ومنها ما يسمى بما غلُظ وخَشـُن من الشجر تفاؤلا أيضا، نحو: طلحة، وسَمُرَة، وسَلَمَة، وقتادة، وهَرَاسَة، وكلّ ذلك شجر له شوك، وعضاه، ومنها ما سُمّي بما غلُظ من الأرض وخشن لمْسُه ومَوطِئه، مثل: حجر وصخر، وفهر، وجندل، وحَزَن، وحزم»(
).
فهو كثيرا ما يبين دلالة أسماء الأعلام حيث أخذت دلالة التسمية تفاؤلا بالأبناء            أو ترهيبا للعدو، وقد أُخذ على ابن دريد غلوه في اشتقاق الأعجمي من العربي حيث ادَّعى أن "الفردوس" مشتق من الفردوسة فقال: «الفَرْدَسَةُ: السِّعة، وصدر مُفَرْدَسٌ، واسع، ومنه اشتقاق الفردوس»(
). كما أخذ عليه غلوه في اشتقاق أسماء القبائل، رغم أنّ اللّغويين يتفق على أنّ الكلام بعضه مشتق وبعضه غير مشتق.(
)
وقد حاول أيضا "ابن فارس" في معجمه "مقاييس اللغة" أنْ يجد صلات بين الألفاظ ودلالاتها على نحو ما سمّاه ابن جني الاشتقاق الأكبر، فيُرجِع المادة اللّغوية بتقاليبها الستة إلى معنى أو معنيين أو أكثر، كما يلتمس الصلة بين بعض الكلمات التي تشترك        في أصلين (أي حرفين) كما فعل ابن جني.(
) 

وقد بلغ حدا من الغلو في استنباطاته الدّلالية في الأصول الاشتقاقية متكَلِّفا ومتعَسِّفا، فيحاول أنْ يرُّد المادة اللّغوية الواحدة إلى أكثر من أصل كقوله: «الخاء والراء والسين أصول ثلاثة: الأول: جنس الآنية، والثاني: عدم النطق، الثالث: نوع من الطعام...»(
). ثم يمثل لكلّ أصل بالترتيب فالأوّل: لخِرْس بسكون الراء، والثاني: الخَرَس والثالث: هو الخُرْس(
). وما من شك أنّ فكرة التقاليب اقتبسها من الخليل وابن دريد، فيشرح الدّلالة اللّفظية، ويذكر تقاليبها وصورها دون تعرض للربط بين الدلالات، مبينا ومُلْتمِسا الفروق الدّقيقة بين الألفاظ التي يراها بعضهم أنّ أصلها واحد، وليس من أصول متفرقة(
).
ولابن فارس اليدّ الطولى في ظاهرة النّحت، فهو من القائلين به يقول: «اعلم أنّ للرّباعي والخماسي في القياس، يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما تراه           منه منحوت، ومعنى النحت: أن تؤخذ كلمتان، وتـُنْحَت منها كلمة تكون آخذة منها جميعا بحظ» (
) .
ويذكر ابن فارس أنّه متبع للخليل في هذا النحت، سائر على منهجه فيقول: «حَيْعَلَ الرّجل، ذا قال حَيَّ على»(
)، ولكنّ ابن فارس لم يُفَسِّر الرباعي والخماسي كلّه حيث قسّمه إلى نوعين: المنحوت، الموضوع وضعا(
)، ومن أمثلة المنحوت عنده "البُحْتـُرُ" وهو القصير المجتمع الخَلْق ويجعله منحوت من كلمتين: (الباء والتاء والراء) أي بَتَرْتـُه فَبُتِرَ أي حُِرمَ طول، ومن (الحاء والتاء والراء)، أي حَتَرْتُ واحْتـَرْتُ، فاحْتـَرَ على نفسه وعياله، أي ضَيَّقَ عليهم، فصار هذا المعنى في القصير(
).

ومن مثال الموضوع وضعا: "الضَّمْعَج" للناقة الضخمة(
)، ونجده يبيِّن الفرق بين مصطلح الدّلالة والمعنى وهو يقف على المعاني اللّغوية في كتاب الصاحبي مبحث معاني ألفاظ العبارات التي يعبِّر بها عن الأشياء، فقال: «ومرجعها لى ثلاثة: وهي المعنى، التفسير والتأويل، وهي وإنْ اختلفت فإنّ المقاصد بها متقاربة»(
).

ويقول معرّفا المعنى: «فأمّا المعنى فهو القصد والمراد، يقول: عَنَيْتُ بالكلام كذا، أي قَصَدْتُ وعَمَدْتُ، وأمّا التفسير فإنّه التفصيل، وأمّا التأويل فآخر الأمر وعاقبته»(
)، فنراه يتناول التفسير والتأويل بمعنى مرادف، والتفسير هو التفصيل الذي يتناول المدلول نفسه بصياغة تعبيرية جديدة، وتضمّ هذه المعاني دلالة الإفادة والإظهار في الحدود الدلالية. وهذه الدراسات تعتبر بداية لظهور نظرية الحقول دلالية العربية وإن لم نجد ذلك مصطلحا فهو حتميا يتحلى بممارسة وتطبيقا.(
)  
  أمّا عند النّحاة فنجدهم قد تناولوا تقسيم الدلالة عند تناولهم للجملة وطبيعة دلالتها على المعنى من جهة الدلالة القطعية أو الدلالة الاجتماعية، وهذا التقسيم باعتبار القطع والاحتمال وباعتبار الظاهر والباطن، تكون إمّا ظاهرة أو باطنة: «أنْ تكون ذات دلالة قطعية تدلّ على معنى واحد لا تحتمل غيره (...) والأخرى تحتمل أكثر من معنى»(
). 

والأسباب التي تؤدي إلى دلالة الاحتمال في الجملة كثيرة منها : الاشتراك اللفظي   في معنى المفردة، والاشتراك في دلالة الصيغة ... إلخ(
). وهنا تظهر طبيعة دلالة الجملة العربية من حيث الوظيفة النّحوية فقط، يقول الأشموني: « النّصب في نَحِْو: "ذُنُوبُ مَاءً،  وحَبَّ عَسَلاً" أولى من الجرّ، لأنّ النّصب يدلّ على أنّ المتكلم أراد أنّ عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور، وأمّا الجرّ فيحتمل أنْ يكون مراده ذلك، وأنْ يكون مراده بيان أنّ عنده الوعاء الصالح لذلك»(
). 

وهذا دليل على أنّ النحاة نظروا إلى دلالة الألفاظ من جهة القصد والمواصفة. أمّا الدلالة الظاهرة و الباطنة، فيُراد: «بالظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ، وبالدلالة الباطنة : المعنى الذّي يعطيه فحوى الكلام ولا يُفهم من ظاهر العبارة ...»(
) ، فالدلالة الباطنة هي معنى المعنى، وهو ما نجده في المجاز والكنايات.

لقد كان الإشكال في النّحو العربي هو ووضع الحركات ضبطها لتحدد المعنى، وكانت دراستهم للنّحو دراسة تحليلية تهتم بمكونات التركيب أكثر من التركيب نفسه، فارتبط النّحو بدراسة الصوت المفرد، والصغية الصرفية، والجملة، ولم يُعنى بالتركيب الكلّي. ورغم ذلك فقد كانت الجملة تمثل إطارا معنويا ودلاليا، ووظيفتها معتمدة على الحركة أو الإعراب، وقد ميّز النحاة بين مستويين من الدّراسة النّحوية، فالمستوى الأول: يتمثل    في رصد الصواب والخطأ في الأداء، والثاني: يتمثل في علاقة المبنى والمعنى، والبحث عن المعنى في النّظام اللّغوي، بدراسة العلاقات التركيبية المختلفة داخل الجملة أو بين الجمل(
).
وتظهر هنا قضية الإعراب التي تعدُّ من القضايا الدلالية عند اللّغويين والنّحاة، فوضعوا قواعد الإعراب وابتكروا بعض الظواهر فيه، وفي إجراء القياس على بعض النماذج، فكان الإعراب هو العلامات أو الحركات(
) التي تدلّ على إفادة المعاني المختلفة والدلالات المتعددة، وللإعراب أهمية في دلالة التركيب والعبارة عن طريق هذه العلامات الإعربية من ضمة وكسرة وفتحة، عن طريقها تختلف الدّلالة من جملة إلى أخرى حسب تغيُّر الحركات. 

يقول ابن جني: «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنّك إذا سمعت أكْرَم سعيد أباه، شَكَر سعيدًا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرحا واحدا لاسْتبْهَمَ أحدهما من صاحبه»(
). ويضيف مبيّنا لكلمة "الإعراب" لغويا، فيقول: «وأمّا لفظه فإنّه مصدر أَعْرَبْتُ عن الشيء، إذا أوضحت عنه، وفلان مُعْرِبٌ عمّا في نفسه أي مبين له، وموضح عنه، ومنه عَرَّبْتَ الفرس تعريبا إذا بزغته...»(
)، ثم يعدد المعاني ليعطي الدلالة المشتركة للمعنى اللّغوي والاصطلاحي فيقول: « ولمّا كانت معاني المُسَّمِيْنَ مختلفة كان الإعراب الدال عليها مختلفا أيضا، وكأنّه من قولهم، عَِربَتْ معدَّتُه، أي فَسُدَت، كأنّها استحالت من الحال إلى حال كاستحالة الإعراب من صورة           إلى صورة»(
).
لا شك أنّ الإعراب يفرّق بين دلالة وأخرى ومقصد وأخر، وبه ويتميز الفاعل      من المفعول والنعت من التأكيد، ونعرف الأساليب ودلالتها من تعجب واستفهام، فهذه الحركات هي دوال على المعاني في نظم الكلام وتراكيبه. 

ويقول ابن فارس في تعريفه: «فأمّا الإعراب فبه تـُمَيَّزُ المعاني يُوقفُ على أغراض المتكلمين، وذلك أنّ قائلا لو قال: "ما أحسن زيد"، غير معرب أو"ضرب عمر وزيد"، غير معرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال: "ما أحسنَ زيدًا " بفتح نون أحسنَ، ونصب زيداً، أو "ما أحسنُ زيدٍ" بضم نون أحسنُ وإضافة زيدٍ إليه، أو "ما أحسنَ زيدٌ " بفتح نون أحسنَ وجعل زيدٌ فاعلا أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده»(
).
يشير ابن الفارس في حديثه في "باب الخطاب الذي يقع به الأفهام من القائل، والفهم من السامع" إلى أهمية الإعراب في الإبانة عن الدّلالة، فبفضل الحركات تباينت الدّلالات في هذه الجملة بين:  تعجّب واستفهام وذمّ أو نفي"، ويضيف قائلا: « إن الإعراب هو الفارق بين المعاني ألا ترى أن القائل إذا قال: "ما أحسن زيدٌ" لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب...»(
)، فالإعراب من العلوم الجليّة فهو الذي يفرّق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يُعرَف الخبر الذّي هو أصل الكلام، ولولاه لما وقع التمييز بين الفاعل، والمفعول، والمضاف، والمنعوت، والتعجب، والاستفهام، والنعت، والتأكيد(
). والإعراب هو كاشف عن المعاني ولو اسْتـُبْهِم الكلام بلا حركات إعرابية لاحتملت الجملة أكثر من معنى، ولا يتضح المعنى المقصود إلا به، وهو اختلاف       في أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها. واتفق النّحاة جميعا أنّ الإعراب في الكلام إنّما هو الإبانة عن المعاني إلاّ قطربا، فإنّه لا يرى ذلك، وذهب مذهبه إبراهيم أنيس.(
)
وبيَّن أبو القاسم الزجاجي الغرض من الإعراب: «إنّ الأسماء لمّا كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافة إليها، ولم تكن في صورتها و أبنيتها أدلة     على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني فقالوا: "ضَرَبَ زيدٌ عَمْراً" فدلوا برفع "زيدٌ " على أنّ الفعل له، وبنصب "عمرو" على أنّ الفعل واقع به»(
). ويؤكد أن العرب وضعت الحركات دلائل على المعاني ليتسع كلامهم، فيقدّموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالة على المعاني، وهذا قول جميع النّحاة ماعدا محمد بن المستنير قطرب فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال. وقال: «لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض لأننا نجد في كلامهم أسماء مُتـَّفِقة في الإعراب مُختلفَة المعاني وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني، فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك:"إنّ زيدًا أخوك، ولعلَّ زيدًا أخوك، وكأنَّ زيداً أخوك" اتفق إعرابه واختلف معناه...»(
).
فرأيه أنّ الإعراب لم يأت للدلالة على المعاني بل لا يعدو أنْ يكون مجرّد حركات لوصل الكلام، وذلك لوجود ما يتفق معنا ويختلف إعرابا أو عكس ذلك، ثم يواصل تعليله في إنكاره فيقول: «إنّما أَعْرَبَتْ العرب كلامها لأنّ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلمّا وصلوا وأمكنَهم التحرك، جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام»(
). ثم يضيف معللا: «ألا تراهم بنو كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة، ولا في حشو بيت،ولا بين أربعة أحرف متحركة، لأنّهم في اجتماع الساكنين يبطئون وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان»(
). 

وقد ردّ عليه المخالفون في ما ذكره من اتفاق الإعراب واختلاف المعاني، واختلاف الإعراب واتفاق المعاني في الأسماء، فكان الأصل في دخول الإعراب في الأسماء      التي تـُذكر بعد الأفعال لأنّه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول، فمعناهما مختلف لذا وجب التفريق بينهما.(
) ويتبع إبراهيم أنيس رأي قطرب في أنّ تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في كلام العرب شعرا أو نثرا، ثم ينتهون في آخر الكلمات بسكون عند الوقوف عن التكلم.(
) 
ويأتي ابن مضاء القرطبي ليجعل الإعراب جزءا من بنية الكلمة فلا يسأل عنه، كما لا يسأل عن أيّة حركة في بنية الكلمة فيقول: «وكما أنّ لا نسأل عن عين عََظْلَم "الليل المظلم"، وجيم جعفر، وباء برثن لِمَ فـُتِحَت هذه، وضُمَت هذه، وكُسِرت هذه، فكذلك أيضا لا نسأل عن رفع زيد...»(
). فهو يُشَبِّه حركات الإعراب بالحركات التي هي جزء من الصيغة أو بنية الكلمة، غير أنّ ابن مضاء يتفق مع النّحاة في دلالة حركات الإعراب على المعاني، فلم ينكر الحركة الإعرابية وما لها من مدلول عن طريق أحوال الإعراب: "من الرفع والجر والجزم، وأحوال البناء: من ضم وكسر وفتح"، وهذه المسألة يطول الاختلاف فيها بين القدماء أنفسهم، وبين القدماء والمحدثين.

ونَخلُص من هذا المبحث إلى أنّ البحث اللّغوي الدّلالي عند علماء اللّغة، والنّحاة قد عرف الكثير من الاهتمام، ولعل العامل الرئيسي في ذلك هو خدمة النّص القرآني وصون العربية من اللّحن حيث عمدوا إلى ضبط اللّغة، فكانت دراستهم - رغم أهميتها - معيارية تقوم حول بنية الكلمة، ومفردات اللغة ودلالاتها. كما أدركوا أهمية التركيب والعلاقات التركيبية مع أنّ البحث في دلالة الألفاظ ومعانيها لم ينل من اللّغويين الاهتمام الذي يتناسب ومنزلتها في البحث اللّغوي.

المبحث الثاني

المستوى الدّلالي عند الأصوليين والفقهاء
· نشأة اللّغة ونظرية الوضع
· اللّفظ ومدلوله
· طرق الدّلالة وأقسامها عند الأصوليين
المبحث الثاني

المستوى الدّلالي عند الأصوليين والفقهاء
نحاول في هذا المبحث أن نعرض طرفا من الدّراسة الدلالية عند أئمة الأصول والفقه وذلك لأنّ علم الأصول هو بحث في الدلالة: لفظا وجملة، نصا، وسياقا، وهذه المسائل تـُشكِّل موضوع الدّرس الدّلالي المعاصر ومادة البحث فيه.(
) فقد اتسعت عند الأصوليين والفقهاء مساحة البحث الدلالي خاصة في دلالة النّص تفسيرا وتأويلا لمعرفة الأدلة والأحكام الشرعية، وهي من المرتكزات التي قام عليها اهتمامهم الدّلالي فالأدلة عند عالم الأصول شرعية وهي: المبادئ التي يقوم عليها التشريع، ولغويّة وهي التي تقتضي معرفة دلالة الألفاظ لفهم النصوص من الكتاب والسنة(
)، وبها جاء استنباط الأحكام، فاعتنوا باللّغة من حيث اللفظ والمعنى، ولهذا فعلم الأصول: هو مجموعة القوانين التي يتوصل بها الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية لأنه يفيد في عرفهم: «النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وما يتبع كيفية الاستدلال بها».(
) 

أمّا علم الفقه فهو: «معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد»(
). فيمارس الفقيه استنباط الحكم الشرعي إضافة إلى بحثه الفقهي، وما يستمده من علم الأصول، فجاءت مسائله متضمنة في بنية علم الفقه، ثم استقل كلّ علم وأصبح قائما بذاته.   

يقول ابن خلدون واصفا لعلم الأصول: «إنّ هذا الفن" وهو علم الأصول"، هو      من الفنون المستحدثة في الملّة، وكان السلف في غنية عنه، بما أنّ استفادة المعاني       من الألفاظ لا يُحتاج فيها إلى أزيد ممّا عندهم من الملكة اللّسانية (...) فلمّا انقرض السّلف وذهب الصدر الأوّل وانقلبت العلوم كلّها صناعةً، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنًّا                                     قائما برأسه سَمَّوه أصول الفقه» (
).  
ولو عدنا إلى كلمة "أصول" في اللّغة، مفردها "أصل": «تعني أسفل الشيء            أو جذوره أو قاعدته»(
). وهنا نَتبيَّن اقتراب المعنى اللّغوي من المعنى الاصطلاحي للكلمة باعتبار علم الأصول هو الجذر الذي تستمد منه الفروع، والفقه بعض ما تفرع عنه، ولذا يُطلَق على علم الأصول وعلم أصول الفقه، وهو المنهج المنظم للتفكير الفقهي في التشريع الإسلامي، ومن أسس هذا العلم: " الحكم والدليل والاستنباط والمستنبط..."(
). 

ولعل عناية الأصوليين بالدلالة كان للتوصل إلى المقصد من وراء اللفظ، فجاء اهتمامهم باللغة، واللفظة المفردة، وصلة اللّفظ بالمعنى، وأنواع الدلالات، فتبرز اللغة الأصولية، وارتباطها بالدلالة حيث أدركوا الرباط بين اللغة العربية والنص التشريعي، الذي أدّى إلى فهم النّص فهما دقيقا، حتى أنّنا نجد ابن جني يبالغ في تقسيمات الأصوليين ومصطلحاتهم، مُطَبِّقا إيّاها على الدّرس اللغوي في كتابه الخصائص.(
) 

واللّغة عند الأصوليين تبدأ من نقطة الدلالة الأولى حيث يرتبط اللفظ بالمعنى، لأنّ المعاني قائمة في النفس، وتعبر عنها ألفاظ اللّغة والحديث عن اللغة يؤدي حتما               إلى الحديث عن نشأتها وهي مسألة تَردُ كثيرا في تآليف الأصوليين، يقول الغزالي: «ذهب قوم إلى أنّها اصطلاحية إذ كيف تكون توقيفا، ولا يفهم التوقيف إذ لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا باصطلاح سابق، وقال قوم: إنّها توفيقية إذ الاصطلاح لا يتم إلاّ بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح، وقال قوم: القدر الذّي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف، وما بعده يكون بالإصطلاح (...)، أمّا التوقيف فبأنْ يخلق الله الأصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع، ويخلق العِلم بأنّها قُصدت للدّلالة على المُسَميَّات، والقدرة الأزلية لا تقتصر عن ذلك، وأمّا الاصطلاح فبأنْ يجمع الله دواعي من العقلاء للاشتغال بما هو همهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي  لا يمكن لإنسان أنْ يصل إليها، فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح ...» (
).
حاول الغزالي في نصه أن يوضِّح المذاهب المختلفة في نشأة اللّغة: فهناك القائل بالتوقيف والقائل بالتوفيق، وهناك من يقف وسطا بين الرأيين بدليل أنّ في البدء كان التوقيف ثم اصطلح الناس بعد ذلك فيما بينهم، ولم يرجّح الغزالي أي رأى باعتبار أنّها جائزة عقلا، فهو يرى أنّ الاصطلاح تمَّ بخطاب أو مناداة يكون معروفا من قبل، ثم يأتي الاصطلاح والمواضعة بما تدعو إليه الحاجة من تنظيم لمدلولات الأصوات ورموزها.          

وما من شك، فإنّ البحث في نشأة اللّغة عند الأصوليين قد فاق اللّغويين وغيرهم. وللآمدي (تـ631 هـ) رأي في هذه المسألة فيقول: «أوّل ما يجب تقديمه أنّ ما وضع من الألفاظ الدالة على معانيها هل هو لمناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه أم لا ؟»(
).
ويُورد رأى المعتزلة الذين يرون أنها مناسبة طبيعية، واختلف الأصوليون فيما بينهم، حيث ذهب الأشعري وأهل الظاهر وبعض الفقهاء إلى أنّ الواضع هو الله تعالى، وقد استدلوا بالآية: ﴿وَعَلَََّمَ آدَمَ اَلأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾(
)، أي بالتوقيف الإلهي أو الوحي: بأنّ الله خلق الأصوات والحروف، ويسمعها الواحد أو الجماعة، ويخلق له أو لهم العِلم الضروري بأنّها قـُصدت للدّلالة على المعاني، وحجتهم الآية السابقة.(
) 

وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنّ: «القدر الذي يدعو به الإنسان غيره          إلى التواضع بالتوقيف، وألا فلو كان باصطلاح، فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح، على ذلك الأمر فإن كان الاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع، فلم يبق غير التوقيف»(
)، وهو قد جوَّز المذاهب كلّها. 

ونجد الآمدي يأخذ ببعض المذاهب لقوة حجتها فمَالَ إلى رأي الأشعري القائل بالتوقيف، كما يرجح رأي القاضي أبي بكر الباقلاني حيث يجمع بين القول بوجود علاقة طبيعية بين الدال والمدلول، وعدم وجودها، فيقول: «وذهب القاضي أبو بكر وغيره    من أهل التحقيق إلى أنّ كلّ واحد من هذه المذاهب ممكن...».(
) 

وقد نقض الآمدى القول بالمناسبة الطبيعية ويورد مذاهب الأصوليين القائلين بأنّ الواضع هوالله، وهي مذاهب ممكنة الوقوع لعدم وجود دليل قطعي، وهو رأى القاضي أبوبكر. (
) أدّت هذه المسألة إلى مسألة المناسبة بين اللفظ والمعنى، ويراها جمهور الأصوليين أنّها صلة عرفية وليست لمناسبة طبيعية سواء قيل بأنّ نشأة اللغة توقيفا ووحيا أو مواضعة وتوفيقا.(
)
هذه بعض الآراء- بإيجاز- حول مسألة نشأة اللغة، وكان هدف الأصوليين من وراء ذلك هو محاولة التوصل إلى معرفة الطرق التي تـُثـْبَت بها اللّغة "لغة النّص القرآني" لارتباط ألفاظها بما تدلُّ عليه لغة العرب، هذا هو طريق معرفة الدلالة التي تحدد القصد والحكم الشرعي، ونجد ارتباط وضعية اللّغة وعرفيتها بمسألة نشأة اللّغة.

إنّ العلاقة بين اللّفظ والمعنى عند علماء الأصول، علاقة عرفية اصطلاحية اعتباطية، وليست علاقة طبيعية إلا فيما يخصّ بعض الألفاظ التي تحمل دلالة صوتها كما بين ذلك ابن جني سابقا، ولو كانت العلاقة طبيعية بين الاسم والمسمى لتوحدت اللّغات، ولفَهِم كلّ إنسان أيَّة لغة من لغات البشر، وقد أنكروا رأي عباد الصيمري المعتزلي الذي يرى أنّ المناسبة طبيعية بين اللّفظ ومدلوله، وأكدوا أنّ الصّلة عرفية وضعية، لا هي طبيعية ولا عقلية منطقية(
)، وهو يرى هذه الصلة طبيعية ذاتية، وحُجّته في ذلك: بأنّه لو لم توجد هذه المناسبة لكان تخصيص الاسم المعين ترجيحا من غير مُرَجَّح، ولما كان اختصاص معنى معين بلفظ معين أولى من غيره(
)، ويفسِّر بعض من تبع رأيه بقوله: «إنّه يعرف مناسبة الألفاظ معانيها فسئل: ما مُسَمَّى " إذغاغ" ؟، وهو بالفارسية: "الحجر"، فقال: أجد فيه يُبسا شديدا، وأراه الحجر».(
) 

ويعلل الأصوليون فساد هذا الرأي: بأنّها لو كانت ذاتية لما اختلفت اللغة باختلاف النواحي، ولكان كلّ إنسان يهتدي إلى كلّ لغة، ولكان الوضع للضدين محالا، وليس بمحال بدليل" القرْءُ للحيض والطّهر، والجَوْنُ للسواد البياض". (
)   

ويبرز موقفهم أيضا في إنكارهم لهذه الصلة الطبيعية، وتأكيدهم على الصلة العرفية في ثبوت الأسماء بالقياس أي بالفعل دون النقل عن العرب "أصل العرف"، واستقر رأيهم على أنّ اللّغة لا تثبت قياسا ولا يجرى القياس فيها(
)، بمعنى أنّه لا يجوز أنْ يطلق اسم على مسمى دون نقل عن العرب وهم أهل اللغة، لوجود معنى مشترك بين الاسمين: كإطلاق الخمر على النبيذ، فاللّغة عندهم تـُثبَت نقلا لا قياسا، ولا مجال للعقل          في اللّغات(
)، فهم ينكرون ثبوت اللّغة بالقياس أي العقل دون النقل شأن إنكارهم للمناسبة الطبيعية، وهذا رأي جمهور الأصوليين.

كما نجد أنّ اللّغويين يخالفون عباد الصيمري، ولكن يرون مناسبة بين الألفاظ ومعانيها من نوع آخر كما ظهر ذلك عند ابن جني. والذين أثبتوا القياس على بعض الألفاظ أنكروا القياس على الأعلام والألقاب، لأنّها تفيد وصفا للمسمى بل لمجرد التعيين والتعريف، وكان الخلاف في الأسماء المشتقة من المعاني.(
)
هذه هي المباحث الأصولية النظرية التي تناولت العلاقة بين اللّفظ والمعنى، وهي أصل اللّغة ونشأتها، وجواز القياس في اللّغة أو عدمه والاختلاف في دلالة الأسماء الشرعية، وتأتي المباحث التطبيقية لتفسير الخطاب الشرعي بتناولها أنواع دلالة اللفظ على المعنى استقراءًا من كلام العرب، وسنحاول أن نبين تقسيمات بعض الأصوليين لأنّ مذاهبهم كثيرة، واختلافاتهم في التنظير متباينة، فحاولت أن أقدم ما اتفقوا عليه          من تقسيمات عامة، وماله علاقة واضحة بالمستوى الدلالي في استنباط الأحكام الشرعية، فكان مبحثهم قائما على دلالة النّص معتمدين ثنائية اللّفظ والمعنى لأهميتها في البناء الأصولي الفقهي، وصلتها العقلية في الأحكام الشرعية. 

وتناول الأصوليون نظرية الوضع مختلفين في ذلك، وكان التساؤل حول الوجود والماهية وأيّهما الأصل؟،ومنه السؤال حول : هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية أو بإزاء الماهيات الخارجية.(
) 

ويور الشوكاني جملة من الآراء فيقول: «قال الجويني والرّازي وغيرهما: إنّ اللفظ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن والخارج أو في الذهن فقط، وقيل هو موضوع للموجود الخارجي وبه قال أبو إسحاق: وقيل هو موضوع للأعم من الذهني والخارجي، ورجّحه الأصفهاني، وقيل إنّ اللفظ في الأشخاص أيْ الأعلام الشخصية موضوع للوجود الخارجي ولا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية، فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي لا أنها الموضوع لها...».(
) 

ثم اهتم الأصوليون بالألفاظ المفردة مستقصين دلالتها منذ وضعها الأول متتبعين تغيّر دلالتها وانتقالها، كما تناولوا التركيب اللغوي الذي ينبئ عن المعاني الدلالية من خلال الكلمات، وعلاقاتها في السياق لمعرفة الأحكام الفقهية، فطابقوا بين الدلالة والاستدلال   في أبحاثهم الأصولية، وبين طرق دلالة اللّفظ على المعاني وطرق تصرُّف العقل فيها، ونجد الاستدلال من المصطلحات الأصولية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالدلالة: وهو يعني النظر في الدليل، والدليل: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري ظني أو علمي وأخذ الإمكان "إمكان التوصل" لا فعليته لإخراج الحدّ.(
)
وكانت التقابلية بين الدال والمدلول من أولويات اهتمامهم الدّلالي يقول السيد أحمد خليل: «وهم أوّل من عَنِي بمشكلة اللّفظ والمعنى تاريخيا، وذلك لارتباطها بالحكم الذّي يراد فهمه وتطبيقية إذ الحكم في عامه أمره لا يخاطب الوجدان، وإنّما يخاطب العقل الذي هو مناط التفكير ودعامة الإقناع ووسيلة الفهم».(
)
ولعل أوّل الأصوليين الذين نـُسب إليهم علم الأصول هو الشافعي ( تـ204هـ)، وهو من أئمة أصول الفقه، وكانت مناظراته تدور حول الكلمات وتحديد معانيها، والجمل وتآليفها، فألّف رسالته الأصولية لتمثل طريقا وسطا بين أهل الرّأي وأهل الحديث، وكانت أبحاثه من صميم الدراسة الأصولية حيث اتجهت إلى الدلالة المستمدة من النّص القرآني، وأثر هذه الدلالة على الأحكام الشرعية(
)، ويشهد الرّازي على ذلك بقوله: «واعلم أنّ نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطوطاليس إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض (...)، فلمّا رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل الناس مدة مديدة، واستخرج علم المنطق، ووضع للخلق قانونا كلّيا يرجع إليه في معرفة ترتيب الحدود والبراهين، كذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعار وكان اعتمادهم على مجرد الطبع، فاستخرج الخليل علم العروض، فكان ذلك قانونا كلّيا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده، فكذلك هاهنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كليّ مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه، ووضع قانون كلّيا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أنّ نسبة الشافعي      إلى علم الشرع كنسبة أرسطوطالس إلى علم العقل».(
)
لقد انفرد الشافعي بمنهج متميّز وخاص، فدرس الكتاب والسُّنّة، ثم أنشأ يبحث أصول أخرى تفي حاجات الناس في زمانهم وبيئتهم، فاتجه إلى الإجماع، واستمسك بالقياس (
). وكان الشافعي بداية جديدة لمن جاء بعده حيث حدّد الاتجاه الأصولي في مغايرة الدلالة اللفظية في الاستعمال القرآني والسنة والأساليب المستعملة في البيئة الإسلامية .   

وبيَّن في رسالته لأنواع الدلالة منها: ما يُسميه بالعام الظاهر الذي يراد به العام، وعام الظاهر الذي يراد به العام ويَدْخُله الخصوص، وعام الظاهر الذي يراد به الخاص، والاشتراك والترادف اللّفظي فيقول: « (...) وأنّ فطرته "أي اللّسان العربي " أنْ يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر (...)، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، عاما ظاهرا يراد به الخاص (...)، وتُسمِي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمِي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة».(
) نتبيّن من النّص تقسيم الشافعي لأنواع الدلالة من حيث الشمول ويتضمّن اللفظ العام، الخاص، المشترك، المترادف، واتسمت عناية الشافعي بالبحوث الدلالة واتسمت بالبساطة إذا قورنت بمن جاء بعده حيث تناولوها بالتفصيل، وتجمّعت هذه المباحث وتداخلت مع علم الكلام والبلاغة واللغة، فأخذوها مجتمعة، كما عرضوا لأنواع الدلالات اللفظية وهي: علاقة مطابقة أي علاقة اللفظ بمعناه، وتضمُّن/ وهي جزء المعنى، والتزام/ وهي شيء خارج عنها ملاصق لها(
)، وهو اتجاه أشار إليه الغزالي في قوله: «إنّ دلالة اللّفظ        على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه هي: المطابقة والتضمّن والالتزام، فإن لفظ البيت يدلّ على معنى البيت بطريقة المطابقة، ويدل على السقف وحده بطريق التضمّن لأنّ البيت يتضمن السقف، وأمّا طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط، فهو كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي  لا ينفك السقف عنه»(
).
 وانصبت البحوث بعد الشافعي إلى تحديد القصد الذي هو استخلاص الأحكام        من الدلالة الشرعية، ونلاحظ أنّ الغزالي قد حذر من استعمال الألفاظ التي تدلّ بطريق الالتزام مقتصرا على ما يدلّ بطريق المطابقة والتضمّن، لأنّها دلالة لا يمكن حصرها. ودار النّقاش بين الأصوليين حول الدّلالة اللّغوية والدلالية الشرعية للألفاظ الشرعية    التي بيَّنها الشافعي كالصلاة، والزكاة، والصوم التي اكتسبت مفاهيم جديدة " العبادات"، رغم أنّ وصفها اللّغوي غير ذلك"الدّعاء، النّمو، الإمساك..."(
)، وللإمام الغزالي رأي معتدل في هذه الألفاظ، حيث يقول: « والمختار عندنا أنّه لا سبيل إلى إنكار تصرّف الشرع في هذه الأسامي، ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلِّية كما ظنه قوم، ولكن عُرْفُ اللّغة تَصَرَّف في الأسامي (...) فتصرَّف الشّرع في الحج والصوم وما إلى ذلك إذ الشرع عرف في الاستعمال كما للعرب ...».(
) 

فهذه الألفاظ اكتسبت عرفية شرعية لكثرة استعمالها في الشرع، وهو اتجاه مقبول عند الغزالي. ونرى أنّ أقسام الدلالة تمثل الجهد الأكبرعند علماء الأصول، فتناولوا دلالة الألفاظ على المعاني باعتبارات متعددة، فنجد الشافعية قد قسَّموا الدلالة إلى منطوق ومفهوم، ودلالة المنطوق، «وهو ما دلّ عليه اللّفظ في محل النطق»(
)، وجعلوه قسمين أحدهما: صريح، وهو ما فهم من دلالة اللفظ في محل النطق. وهو الذّي يدلّ صراحة على المعنى، ويسمى بدلالة العبارة وثانيهما: غير صريح، وهو يدلّ على لازم المعنى وهو قسمان: مقصودة باللّفظ أو إيماء، والأخرى غير مقصودة باللّفظ وتسمى إشارة.(
) أمّا دلالة المفهوم: «فهو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، بل يكون هو ما فُهم      من اللفظ في غير محل حكما لغير المذكور وحالا من أحواله»(
)، وهو قسمان دلالة الموافقة، وتسمى بالفحوى، ودلالة مخالفة، وتشمل المخالفة "باللقب أو بالوصف أو بالشرط أو بالغاية أو بالعدد".(
)    
ويقسم الحنيفة الدّلالة إلى أربعة أقسام عبارة النص، وتعني عندهم كلّ ما يفهم       من ذوات الألفاظ مهما تكن درجته في الوضوح والخفاء، إشارة النص ودلالة النص وتسمى بالفحوى أو مفهوم الموافقة أو الدلالة الأولى أو القياس الجليّ وهي دلالة الاقتضاء(
). ويقسم الغزالي والآمدى دلالة اللّفظ على الحكم إلى ثلاثة أجناس أساسية هي:

1- دلالة بالصيغة والمنظوم: وتشمل العام والخاص والأمر والنّهي والحقيقة والمجاز والواضح وغير الواضح.

2- دلالة بالفحوى والمفهوم: وتشمل دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء ومفهوم الموافقة والمخالفة. 

3- دلالة اللّفظ بمعناه ومعقوله: وهو القياس.(
)  

                      أقسام الدلالة عند الحنفية (
)

باعتبار ظهور المعنى     باعتبار وضع اللفظ للمعنى     باعتبار استعمال اللفظ وخفائه 

 


  خاص 
   عام         مشترك/ حقيقة مجاز صريح    كناية      


محكم مفسر نص ظاهر خفي مشكل  مجمل متشابه 
                                   باعتبار مراد المتكلم 






   عبارة     إشارة      فحوى         اقتضاء 

أمّا جمهور الفقهاء فقسّموا الدّلالة إلى دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وينقسم المنطوق إلى قسمين: الأولى: ما يحتمل التأويل وهو النّص، الثانية: ما يحتمله وهو الظاهر.(
) وكان الشافعي يسمي الظاهر نصا، وعليه سار بعض الفقهاء وجعلوهما قسما واحدا، وفرّقوا بينهما من حيث قطعيه الدّلالة على المعنى، فالقاطع: النّص والمحتمل لغير المعنى الظاهر احتمالا موجودا: هو الظاهر(
). وينقسم النص إلى صريح إذا دلّ       عليه اللّفظ بالمطابقة أو التضمن وغير صريح إنْ دلّ عليه بالإلزام، وينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة، و المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة والمخالفة. 

واختلف الأصوليون فيما بينهم أي بين جمهور الحنفية، والشافعية حول العموم وألفاظه في فهم النص القرآني، ويذهب الغالبية إلى إثبات ألفاظ العموم ودلالتها         في الأصل على الاستغراق، ويوافقهم الغزالي، كما اتفقوا على تخصيص العام بالدليل.(
)
ونبّه الشافعي إلى أنّ العام قد يبقى على عمومه، وقد يدخله الخصوص(
). كما أكدّ     الغزالي إلى أنّ العرب تستعمل الألفاظ العامة وهم لا يرون الاستغراق التام بجميع الأفراد، فاحتمل التخصيص.(
)
والعام هو: اللّفظ الدّال على استغراق أفراد مدلول مع كون الأفراد غير    محصورين(
) ومن صيغ العموم: "أسماء الشرط، الاستفهام، الأسماء الموصولة". أماّ الخاص: فهو كلّ ما ليس بعام، ويشمل ما وضع للدلالة على فرد واحد(
)، والعام يختص بأسماء الذوات أو الأعيان دون أسماء المعاني التي توصف بالكلية في شمولها لجزئياتها عامة.(
) ويشمل الخاص على المطلق، والمقيد، والأمر، والنهي. ومن المصطلحات الأصولية الدلالية ما يأتي: 

· الدّلالة الحقيقية: تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهي ما تسمى بالدّلالة الأساسية أو المركزية عند المحدثين.  

· الدّلالة الإضافية: وهي الدلالة الهامشية، وهي تابعة لفهم السامع وإدراكه، وتختلف بين السامعين.
· الوضوح والخفاء وأقسامهما: بيّن الأصوليون درجة الوضوح والغموض في الألفاظ من خلال استعمال النصوص الشرعية.
· فالواضح: هو ما دلّ على المراد بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. أمّا غير الواضح أو الخفي أو الغامض: هو ما لم يفهم المراد منه إلاّ بأمر خارجي، أي بيان من نص آخر من القرآن والسنة أو بالقرائن.(
)
وينقسم الوضوح عند الحنفية إلى: "الظاهر والنص والمفسر والمحكم"، ودرجات الوضوح تبدأ بأعلاها درجة، وهو المفسر والمحكم، ثم النّص، وأدناها الظاهر.(
)
أمّا عند الشافعية وجمهور الأصوليين، فالوضوح على درجتين فقط وهما: الظاهر والنص، وهو أعلى من الظاهر. أمّا المحكم فيشمل الظاهر والنص، وهم يجعلونه مقابلا للمتشابه أي غامض الدلالة.(
)
أمّا عند غيرهم فتنقسم درجات الوضوح إلى الظاهر والنص، والتفرقة بينهما تقوم على أساس قطعية الدلالة أو احتمال التأويل، فما كان قاطعا في دلالته لا يقبل تأويلا فهو "النص"، وما قبل قبولا مرجَّحا فهو الظاهر، وهما من الواضح، وإذا صرف الظاهر     عن معناه الغالب فيه إلى المعنى المرجوح بتأويل سُمّيَ عندهم مؤوَّلا.(
) 

·  والظاهر: «هو ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العُرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحًا».(
)   

·  والتأويل: «هو حمل اللّفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال اللّفظ له، والصحيح من التأويل ما اعتمد على دليل في صرف اللّفظ عن ظاهره».(
)
· النّص: وهو عند غير الحنفية: «ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا »(
)، كألفاظ الأعداد، ولفظ الفرس لا يحتمل الدلالة على البعير مثلا، وهو عند الحنفية: «اللّفظ الدال بصيغته على معناه الذي قصد أصالة من الكلام مع احتمال التأويل والتخصيص والنسخ».(
) 
· والمفسر: «هو اللّفظ الدال بصيغته على معناه المقصود أصالة من السياق بدون احتمال تأويل، ويحتمل النسخ».(
)
· المحكم: « هو اللفظ الدال بصيغته على معناه المقصود أصالة، وهو واضح في معناه لا يقبل التأويل و لا التخصيص ولا النسخ».(
)
أمّا أقسام الخفي أو غير الواضح فهي: 

· الخفي: هو اللفظ الدال على معناه الظاهر، لكنه يعرض له الخفاء في انطباقه      على بعض أفراده، فهو خارج الصيغة. 
· المشكل: هو اللّفظ الذي خَفِيَ معناه بسبب ذات اللّفظ، فاحتاج إلى قرينة تبين معناه كاللفظ المشترك لكلمة " قرْء " تدلّ على الطهر والحيض.
· المُجْمِل: وهو الذي ينطوي في معناه على عدة أحكام وأحوال، ويتوصل بمبين وهو تعريف الحنفية(
).
·  المتشابه: وهو عند الحنفية اللّفظ الذي يخفى معناه، واختلف في مفهومه الأصوليون، فمنهم من يثبته ومنهم من ينكره(
)، وهو لا يدرك بالعقول. وينفي الغزالي وقوع المتشابه في كتاب الله، والحروف المقطعة في القرآن ذات دلالات لغوية.(
) هذه أهم المصطلحات الأصولية التي تعلقت بالدلالة من حيث الشمول والحصر ومن حيث الوضوح والخفاء. 
أمّا ما يتعلق بطرق الدلالة وهي عند الجمهور أقسام دلالة الالتزام: 

·  دلالة الاقتضاء: وهي ما كان المدلول فيه مضمرا أي محذوفا، وتقدير المضمر    من لوازم استقامة المعنى وصحته.(
)
· دلالة الإشارة: أو إشارة النّص: وهي ما يدلّ عليه اللّفظ بغير صيغته ومنظومه، أي بغير عبارته، وسميت إشارة لأنّها تابعة للكلام.(
)
· عبارة النص: وهي المعنى المفهوم من ذات ألفاظ النّص، وتسمى عند الشافعية بدلالة الصيغة والمنظوم أو المنطوق بصريح اللّفظ، وتشمل صيغ العموم والخصوص والمشترك، والحقيقة والمجاز، والوضوح والخفاء.(
)
· دلالة الفحوى: وتسمى دلالة النّص أو دلالة الإيماء والتنبيه، كما تسمى بمفهوم الموافقة أو بالقياس الجليّ أو الأوّلى، وتتمثل في فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده.(
) وتُعرَّف بأنّها: «ما يكون مدلول اللّفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق».(
) ومثاله قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾(
). بمعنى تحريم عبارة "أفٍ"، وفي فحواها تحمل الإحسان إلى الوالدين.(
)  
ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذا التقسيم هو ما اختاره جمهور الأصوليين من المالكية والحنابلة والشافعية، أمّا الحنفية فاختاروا تقسيما آخر وهو: " دلالة العبارة، دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، ودلالة الدلالة، وهي دلالة النّص"، وهي نفسها دلالة الاقتضاء عند الجمهور.

أمّا عن مراتب هذه الأنواع في الدلالة الالتزامية: فأقواها العبارة ثم يليها الإشارة فدلالة الفحوى ثم دلالة الاقتضاء، وهو ترتيب الحنفية. أمّا الشافعية فيخالفون ذلك ويقدمون دلالة الإشارة، ودليلهم أنّ الفحوى تـُفهَم لغةً من النّص، وهي قريبة من دلالة العبارة، أمّا الإشارة فإنّها من اللّوازم البعيدة عن النصوص.(
)
وهي تنظيرات تدخل في المفهوم، وقد اختلفت فيما بين الأصوليين لاختلاف النسق التعبيري لوحدة السياق المنطوق، ولكن رغم هذا الاختلاف فقد اتفقوا على أنّ أقوى هذه الدّلالات: "عبارة النص وهي المنطوق الصريح، ثم إشارة النّص، ثم دلالة النّص، أو مفهوم الموافقة، ثم دلالة الاقتضاء".

هذه هي أهمّ المباحث التي حاولنا قدر الإمكان أن نحصرها رغم أنّ الحديث في مجال البّحث الأصولي والدلالي يطول ولا تتسع له هذه الصفحات، وما هذا المبحث إلاّ نزر يسير لتوضيح الاهتمام الدّلالي عند هؤلاء، ومدى تأثر الرّازي بهذا الفكر بمسائله المتعددة، ومذاهبه المختلفة في المصطلحات، والمفاهيم، والتقسيمات.

المبحث الثالث

المستوى الدّلالي عند الفلاسفة والمناطقة
· الدّلالة والمنطق ومفاهيمها
· التّصور والتّصديق وعلاقته بالمعنى
· أنواع الدّلالة عند المناطقة والفلاسفة
· المصطلحات المنطقية وأثرها في الدّلالة

المبحث الثالث

المستوى الدّلالي عند الفلاسفة والمناطقة
  كانت الدّلالة اللّغوية ومازالت مبحثا من مباحث علوم المنطق والفلسفة، وأول      ما اعتـُنِيَ به في مبحث علم المنطق، أنواع الدّلالة اللّفظية على معانيها: "مطابقة وتضمنا ولزومية"، وعلاقة التصور بالفكر، والعلاقة بين اللّفظ والمعنى، والنسبة بينهما، وهنا انْبَنَتْ العلاقة الوثيقة بين اللّغة والمنطق، فمبحث التصورات في المنطق يتعلق في كثير من جوانبه بمباحث لغوية واضحة حيث تتدخل الصِّيغة اللّغوية مع الصِّيغة المنطقية     في أقسام التصورات.(
)
واهتم الفلاسفة والمناطقة - بصورة خاصة - بالمعنى لأنّه يندرج بصورة حتمية    في القضايا الفلسفية مثل: "المفاهيم، والتصورات، وقضية الوجود، والتفكير"، فنظروا   إلى العلاقة بين المفردات والعالم الخارجي.(
)
والفيلسوف يستخدم الكلمة ويحاول أنْ يستخرج معانيها ومدلولاتها للوقوف        على مفاهيمها وتحديداتها، وهو يستمدّ وجوده اللّغوي في الإدراك من ممارسته الوجودية والحيوية في إطار الزمان والمكان، فهو يبحث في فلسفة المعنى أو فلسفة الوعي والذات الإنسانية.(
)
ويظهر أنّ مباحث الفلاسفة والمناطقة في الدّلالة كانت قائمة على مبحث التصورات ببُعْدَيْه: "المفهوم والماصدق"، وتبرز هاتان الدّلالتان عند إحالتهما على نظام الوعي المتحقق في بنية اللّغة وجانبها الإجرائي، وتوزيع الأدوار الدلالية تبعا لمفاهيمها ومرجعيتها، فالتصورات هي المعاني المجرّدة، والمعاني المعقولة التي هي موضوع المنطق، والمعنى هو الصورة الذهنية من حيث إنّها تـُقصَد من اللّفظ.(
) 

وأدّى اهتمامهم بالمعاني إلى العناية بالألفاظ لأنّ بين اللّفظ والمعنى علاقة ما(
) - كما يرى ابن سينا-، فلهذا وجب الاعتناء باللّفظ. ولم يَفصل المناطقة العرب بين اللّفظ ودلالته، فالألفاظ في نظرهم ليست هي كذلك من حيث هي أشياء مادية فحسب،                 بل من حيث إنّها تحمل دلالة في ذاتها.(
) 

ومن هنا نجد رأي الفلاسفة: كالكندي، الفارابي، وابن سينا، والغزالي في اللّغة بأنها هي التي تدلّ على المعاني، والمعاني تدلّ على الموجودات في العالم الخارجي، فمادامت اللّغة التي هي ألفاظ تحمل دلالات تدلّ على ما في العالم، فهي بذلك تؤدي إلى إمكانية المعرفة(
)، أي أنّ اللّغة أداة الوصول إلى المعرفة. فهي بالنسبة إليهم مصدر معرفة. وسنحاول أن نعرض لبعض آراء الفلاسفة والمناطقة في مباحث الدّلالة. يرى الرّماني (تـ384هـ) في تعريف المعنى: «مقصد تعريفه أنْ يقع البيان عنه باللّفظ»(
)، ولم يخرج عن هذا التعريف إلاّ بعض الفلاسفة عندما أرادوا بالمعنى الجوهر في الأشياء.

أمّا المنطق: فموضوعه المعاني وتسمى "المعقولات الأولى"(
)، فهي الصور الذهنية للماهيات، وهذه هي المعاني الموجودة في الذهن وهولبنة أساسية في بناء المنطق. كما اعتنى المناطقة بالتصور والتصديق في المنطق الذي له علاقة بالمعنى، ويرى الكندي الفيلسوف أنّ الأصوات المؤلفة الدالة على الأشياء القائمة في العالم، هي الحروف الصوتية غير المؤلفة(
)، غير أننا نجده يغيّر رأيه ويعدِّل نظرته للغة فيقول: «وقد توجد متشابهة بالاسم بعضها عله بعض كالخطوط، والملفوظ، والمفكَّر فيه، والعين القائمة: فإن الخطّ الذي هو جوهر منبئ عن اللّفظ الذي هو جوهر، واللّفظ الذي هو جوهر منبئ    عن المفكَّر فيه الذي هو جوهر منبئ عن العين الذي هو جوهر، وقد يقال لهذه جميعا: واحد  – أعني العين في ذاتها، وفي الفكرة، وفي اللفظ، وفي الخط، والعين في ذاتها علّة العين في الفكر، والعين في الفكر علة العين  في اللّفظ، والعين في اللّفظ علّة العين      في الخطّ...».(
)
يشير هذا النّص إلى أنّ اللّغة هي الجوهر المخبر بالمفكَّر فيه أي المعنى، وأنّ المعنى هو جوهر ينبئ عن العالم الخارجي، فاللّغة هي جوهر منبئ بالمعاني بشكل مباشر،    وهي الجوهر المنبئ عن العالم الخارجي بشكل غير مباشر، أي أنّ المعنى مُحَلَّل        من خلال الأشياء الموجودة في العالم الخارجي، ومن خلال السببية، كما يشير إلى الخط وهو دلالة غير لفظية لكن اللّفظ علّة العين في الخط.

أمّا عن الدّلالة في المفهوم الفلسفي، فما من شك أنّه مستمَّد من المنطق الأغريقي الذّي يهتم بالأداء اللّغوي الفلسفي، ويظهر للدّلالة معنيين أولهما: مفهومي وثانيهما وظيفي(
). أمّا مفهوميته،  فتتمثل في كونه مصطلحا مشتركا في البناء والنسق والنظام بين المنطق والفلسفة. أمّا وظيفته: فتتمثل في كونه أداة منطقية فاعلة في التوجيهات العقلية والأبنية الفلسفية.

وتعريف الدّلالة عند المناطقة والفلاسفة هي: «هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأوّل هو الدال، والثاني هو المدلول»(
). ويتضح الاختلاف بين المناطقة واللّغويين في أنّ الدّلالة عند اللّغويين تصب في فَهْم المراد، لا فَهْم المعنى مطلقا، وبالنسبة للمناطقة فالدلالة هي فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أم لا(
).

وتقوم هنا الدّلالة على الدال والمدلول والعلاقة بينهما، ومنها تطرّق هؤلاء إلى أنواع الدّلالة اللفظية الوضعية، وميّزوا ثلاث مراتب من جهة المعنى "الصورة الذهنية المقصودة"، أو من جهة الموجود الخارجي كذلك، وهي:
· المطابقة : كدلالة اللّفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق 

· التضمن : يدلّ اللّفظ على جزء ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان. 
· الالتزام: وهو أن يستدعي اللّفظ، معنى أو شيئا لهما ارتباط ما بالمدلول، وهذا الالتزام أو اللزوم يرادف الاستنتاج المنطقي في النّسق المعرفي، كدلالة الحائط على السقف. ويدرج المناطقة تحت مفهوم الالتزام علاقات أخرى، كتلك التي بين العمى والبصر(
). وهذا الشكل يوضح أنواع الدلالة:

           الدّلالة عند المناطقة  (
)

     لفظية  
    غير لفظية 

عقلية     طبيعية   وضعية     عقلية       طبيعية        وضعية 


 
    مطابقة      تضمن   التزام

غير أنّ بعضهم يرى تقسيما آخر، ويغفلون الدلالة العقلية والطبيعية، مع تفريع الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. 

   أمّا في تصنيفهم للألفاظ المفردة فقد اتبعوا تصنيف أرسطو، وهي: "فعل -كلمة بمصطلح المنطق - واسم، وأداة"، فالفعل هو اللّفظ الذي يدلّ على معناه الخاص مع دلالته على الزمان بصيغته، الاسم والأداة يفتقران إلى مثل هذه الدّلالة المرتبطة بالصيغة.

وجعلوا القول "تام وناقص": التام هو ما يفيد معنى يصحّ السكوت عليه، وهو يتألف من كلّ أنواع الجمل، والناقص لا يفيد مثل ذلك المعنى، وهو نوعان: "قول تقييدي، وهو مثل القول الإضافي "مُعَلِمُ التَاِريخِ"، والقول التوصيفي "الحيوان الناطق"(
). وبعد أنْ وضع المناطقة هذا التصنيف اللّفظي، حاولوا أن يطِّبقوه على المعاني كما فعلت المدرسة الرواقية. ومن هذه التصنيفات المصطلحات الآتية: "المفهوم والمَاصَدَقَ والتعريف".

- المفهوم: وكان هذا المصطلح متداولا منذ ابن سينا، وقد عبّروا عنه بلفظ"عنوان"، والمفهوم هو معنى محدد ومحصور جدا(
)،  فمفهوم الكاتب لا يتضمن غير مضمون ذات قادرة على الكتابة(
)، وهو الماهية في الحالة التي يستوي فيها مع المفهوم حين يكون الكلّي نوعا، فمثلا مفهوم الإنسان: هو الحيوان الناطق الذي هو في نفس الوقت نفسه ماهيته وماهية الكاتب كذلك.(
)
- الماصدق: ويسمى بـ"أفراد الذات"، والماصدق منحوت من المركب "مَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الذات"(
)، فيقصد به كما تشير إليه الكلمة في أصلها: مجموعة الأفراد التي يصدق عليها الكلّي، وما صدق الكلّي لا يفترض عددا من أفراد يفوق الواحد.(
) 

وقد اعتمد المنطق العربي على نظرية المجموعات: وهي نظرية قائمة على الماصدق للتعبير عن كلّ العمليات المنطقية، فمثلا بالنسبة إلى مجموعة الأفراد العائدة إليه جرت العرب أن يُميِّزوا بين، ما هو مجموعة –بالضرورة- فارغة على الإطلاق، هي مجموعة الكليات المتناقضة كالناطق الأعجم. وما هو مجموعة بالضرورة فارغة بالفعل أو بالوجود، كالعنقاء أو كبحر من زئبق.(
)
- التعريف: وهو مصطلح عام يتناول كلّ عملية تفيد معاني الألفاظ، أمثال: التعريف بالتقسيم وبالمثال، وجميع أنواع الحدّ والرّسم(
). والمجال لا يتسع للشرح أو التفصيل، ولكن سنحاول أن نتناول بعض هذه الأنواع في المباحث الدلالية عند الفاربي وابن سينا.

أبو نصر الفارابي (تـ339 هـ) هو الفيلسوف والمنطقي الأوّل في البيئة الإسلامية وسُمي بالمعلم الثاني بعد أرسطو، عرض لمسائل دلالية كثيرة في كتابيه: الحروف، والألفاظ المستعملة في المنطق، وهما ذات صلة باللّغة والنّحو والمنطق والفلسفة. يقول   في دلالة الألفاظ: «ونحن إذا تأملنا ما تدلّ عليه الألفاظ المشهورة، فإنّما نتأمل الأمكنة التي فيها يستعمل شيء منها عند مخاطبة بعضنا بعضا في الدلالة على المعاني المشهورة التي للدلالة عليها أولا وضعت تلك الألفاظ».(
)
ومن آراء الفارابي في اللّغة وأصلها: أنّها وضعت بوضع واضع، وأنّ الأمة       هي   التي تضع الألفاظ، كما أنّ علاقة الأسماء بمسمياتها غير متلازمة بعض الشيء، أمّا بالنسبة للمعنى فله رأيان: أنّ المعنى هو الاستعمال الذي يقوم به المتخاطبون لبعضهم البعض، وبذلك معاني الألفاظ محددة من قبل المجتمع الذّي يستعمل هذه الألفاظ للتخاطب وهذا ما يشير إليه النص، ولكنه سرعان ما يَعْدِل عن هذا الرأي، فيظهر موقفه المتذبذب، ويعبِّر في نظريته الدّلالية حول المعاني: بأنّها هي المعقولات، وللمعنى الذّي يدلّ عليه اللّفظ المفرد كلفظ "إنسان" أو "فرس"، هو المعقول المفرد، والمعنى الذي يدلّ عليه اللّفظ المركب: كلفظ "الإنسان حيوان"، هو المعقول المركب(
). فيقول في هذا الشأن: «وأجزاء المقدمات (...) هي المعقولات المفردة، وهي المعاني التي تدلّ عليها الألفاظ المفردة مثل قولنا: إنسان، فرس، ثور، حمار، بياض، سواد، وما أشبه ذلك، فإنّ المعاني التي تدلّ عليها هذه الألفاظ وما أشبهها تسمى المعقولات المفردة، وإذا تركبت المعقولات المفردة حدثت المقدمات، وهي معقولات ما مركبة...»(
).
 ويظهر من نصه أنّ له نظريتين في المعنى: الأولى: أنّ المعنى هو الاستعمال والثانية: أنّ المعنى هو المعقول الذي يستعمل بطريقة ما، ويرفض الفارابي المذهب الكلّي آخذا بالمذهب الجزئي، وفي هذا المجال يفرِّق الفلاسفة بين الجزئي والكلّي، وهو تفريق يتعلق بنظرية الإشارة(
). فالجزئي: «ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة      في مفهومه كقولك: زيدٌ، وهذا الشجر، وهذا الفرس»(
). وتدخل في الجزئيات الأعلام، وأسماء الإشارة، والنكرة المقصودة في النداء، وضمير المخاطب والمتكلم.

أما الكلي: «هو أسماء الأجناس والأنواع، والمعاني الكلّية العامة، وهو جَاٍر في لغة العرب في كلّ اسم أُدخل عليه الألف واللام في معرض الحوالة على معلوم معين سابق(
)، وقد ترتب عن هذا الاختلاف اختلاف في الصورة الذهنية، والمرجع تبعا لنوع اللّفظ المستعمل من حيث الكلية والجزئية، فالصورة التي تحدث في الذهن عند استعمال كلمة رجل في نحو: "يا رجل أو ذلك الرجل"، تختلف عن تلك الصورة التي تحدث عند استعمال كلمة "الرجل" في المثال: "الرجل أقوى من المرأة"، ففي المثال الأول والثاني استعملت بالمعنى الجزئي وفي المثال الثالث استعملت بالمعنى الكلّي.(
)
ونجد أنّ الفلاسفة والمناطقة كانوا أكثر اهتماما بالعلاقة بين اللّفظ والمعنى، وهذا ما دعاهم إلى تناول العلاقة بين الاسم والمُسمى، "فجابر بن حيان" يرى أنّ هناك رباط قوي بين الاسم والمسمّى، وهي علاقة ذاتية، فتأليف الكلمة من حروف معينة يحاكي تركيب الأشياء من أجزائها لأنّ الكلام كلّه حروف، ولا كلام بدون تأليف الحروف مثل كلمة الإنسان والشمس(
)، فهو يجعل اللّغة حصرا للوجود الطبيعي للأشياء وبدونها لا يمكن معرفة الوجود، ولابد من مطابقة الأسماء لمسمياتها، وإنْ لم يحدث ذلك حدث الخلل وانهار الوجود.(
)
ويرى ابن تيمية أن المعاني الكلّية العامة المطلقة توجد في الذهن، والألفاظ المطلقة العامة توجد على اللّسان(
). يضع ابن تيمية العلاقة بين الصورة الذهنية، واللّفظ وهو يؤكد أنّ معظم المشاكل الفلسفية، لغوية في الأصل، كما ناقش قضية خَلْق القرآن ومسألة اللّغة عند المعتزلة والأشاعرة، ويقول: «أنّ أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»(
). ويؤكد ذلك: «وكثير من نزاع النّاس يكون لفظيا، أو نزاع تَنَّوُع لا نزاع تناقض، فالأوّل مثل أنْ يكون معنى اللّفظ الذي يقوله هذا، هو معنى اللّفظ الذّي يقوله هذا، وإنْ اختلف اللّفظان فيتنازعان».(
)
وهذه الرؤية نجدها عند ابن سينا(تـ428 هـ) فيرى أنّ معظم المشاكل الفلسفية لغوية بالدرجة الأولى، فيقول: «ربّما كان ما يقوله المجيب غير قابل في المعنى بما يسوق إليه السائل كلامه كمثل كثير ممّا وقع الخلاف فيه بين الخطباء والمشاغبين في زماننا (...) وكذلك إذا قال أحدهما: لا كلام الله مخلوق، وعَني به هذا المسموع، وقال الآخر: كلام الله غير مخلوق، ويعني به شيئا آخر غير ذلك لا يتصوره ولا يُصَِورُه للآخر يتشاغبان، والاقتدار على تفصيل الاسم المشترك يُعِين في هذا الباب معونة عظيمة، ويكفي الجاج فيما لا يَهُمُّ»(
)، تتضح الفكرة نفسها في نص ابن سينا في أهمية المشترك واللغة         في الدلالة وتحديدها. 

ونجد أنّ الفارابي ركّز على الدّلالة - مفهوما وتطبيقا - في كتبه المنطقية، وجعلها مستويات ثلاثة :

1-المستوى الأوّل: مفهوم الدّلالة في اللّفظ ( الاسم ) بتواطؤ.

2-المستوى الثاني مفهوم الدّلالة ( الكلمة ) التي هي عند النّحاة "الفعل".
3-المستوى الثالث مفهوم الدّلالة في الجملة أو القضية المنطقية المركبة من موضوع ومحمول.(
) 
فالدّلالة عنده تبدأ من الكلمة التي هي: «لفظة مفردة دالة على معنى »(
)، والكلمة التي يقصدها هي الفعل عنّد النحاة الذّي يدلّ على أزمنته الثلاثة. وهو يستخدم الدّلالة    في فهم المعاني التي وضعت للأشياء، وذلك بارتباط الدال بمدلوله، ونجده قد ركز      على الأداة في كتابه: "الحروف" مبينا دلالات الحروف ومعانيها، فلا يتحدد معنى الحرف إلا باقترانه بالاسم أو الكلمة.(
)
ويؤكِّد الفارابي على المذهب الجزئي الذي يرى فيه أنّ الألفاظ المفردة تملك المعاني معتمداً على المعقولات، فيقول: «فتحصل الألفاظ الدّالة أوّلا على ما في النّفس،        وما في النفس مثالات ومحاكاة للتي خارج النفس، وإنّما قلنا أوّلا لأنّ انفراد المعاني المعقولة بعضها عن بعض ليس يوجد خارج النفس، وإنّما يوجد في النفس خاصة...»(
). إنّه يقرّ بأنّ الألفاظ التي تشير إلى أعيان موجودة تأخذ معانيها من تلك الأعيان، وأنّ الألفاظ كلفظ "إنسان" تشير في الحقيقة إلى المعقولات، ومن هذا المبدأ تأخذ معانيها.(
) 

كما نلمح عنده إشارات هامة إلى التّطور الدلالي حيث يبيِّن أنّ النقل الدّلالي يُطَوِّر مضمون لفظ أو ألفاظ لتعَبِّر عن جزئيات في العلوم الحديثة والصنائع، فيرى أن للاستعارة بمعناها الأسلوبي دورها في الأدب، وأنّ الأسماء المنقولة تستعمل في العلوم وسائر الصنائع وجاء بنصه: «...وإنّما تكون أسماء للأمور التي يختص بمعرفتها أهل الصنائع(...) والأسماء المنقولة كثيرا ما تستعمل في الصنائع التي إليها نقلت مشتركة مثل اسم "الجوهر"، فإنّه منقول إلى العلوم النّظرية، ويستعمل فيها باشتراك، وكذلك الطبيعة، وكثير غيرها من الأسماء».(
)
كما ألمح إلى الدّلالة في الجملة، وهو إنّ دلَّ المحمول على الموضوع في المُرَكَّب "القضية" كانت دلالته على الصدق والكذب، أو الإيجاب والسّلب: فيسمى ذلك المركب قضية أو جملة(
). وعلى هذا الأساس الذي أقام عليه الفارابي مباحثه الدّلالية المنطقية عُرفت الدّلالة عند المناطقة ودارت كلّ محاولاتهم حول ما قدَّمه من مباحث فلسفية لغوية، متبِعين تحديداته الدّلالية.  

أمّا الدّلالة عند ابن سينا(تـ428هـ): فهي التّي في النَّفس، ويوافق الفارابي في أنّ الألفاظ لها دلالات على ما في النّفس(
). فقد وُفق "ابن سينا" إلى حد كبير في بيان العلاقة بين المعلول والعلّة وربطهما بالنّفس، والعلاقة بين الدّال والمدلول في الدّلالة طبيعية لأنّها تشبه علاقة السبب بالمسبب حيث يقول: « أنّ الإنسان مَمْنُوًّا بأنْ يحفظ الدّلائل على ما   في النّفس ألفاظا ويحفظها نقوشا»(
).
وهنا يشير إلى النّظرية الإشارية بين الصّورة الذهنية والصّورة السّمعية، كما بيّن أنواع الدّلالة مشيرا إلى الدلالة الطبيعية وقد عُرف هذا النوع في علم العلامات             أو السيميولوجية بالأيقونة(
). فأشار إلى هذا النوع من الدّلالة التي يراها في طبيعة النّفس فيقول: «وأمّا دلالة ما في النّفس على الأمور فدلالة طبيعية لا الدال ولا المدلول عليه، كما في الدّلالة بين اللّفظ والأثر النّفساني، فإنّ المدلول عليه وإن كان غير مختلف، فإنّ الدال مختلف»(
)، فابن سينا اعتمد التقسيم الثنائي للدلالة، فهي إمّا وضعية أو طبيعية. أمّا العقلية فجاءت مفهومة في الوجه العام للدلالة الطبيعية، فالدلالة الطبيعية تعتمد عنده   على تجربة باطنية ذاتية فيحصل الانتقال من الدال إلى المدلول بصورة تلقائية ومباشرة.(
)
وحازت الدّلالة اللّفظية على اهتمام جلّ الفلاسفة في حين أهملوا الدّلالة غير اللّفظية، لأنّ الأولى هي مدار الفائدة والاستفادة وأنّ المجتمع قائم في تواصله هذه الدّلالة أكثر   من غيرها. كما ربط ابن سينا الإشارات والعلامات بالفكر الإنساني وذكائه: «وبعد الصوت الإشارة (...) إلاّ أنّ الصّوت أدلُّ عن الإشارة، لأنّ الإشارة إنّما تهدي من حيث يقع عليها البصر، وذلك يكون من جهة مخصوصة»(
).
إذن الدّلالة عند ابن سينا "وضعية وطبيعية" ونراه استمد تقسيماته من أرسطو، وعند المدرسة الرواقية هي: "طبيعية وعقلية"، فمازج بين التقسيمين انطلاقا من المفهوم الدّلالي(
). أمّا التقسيمات التي رأيناها في الشكل السابق، فهي من ابتكار المناطقة العرب واتفق عليها علماء الكلام والفلاسفة: وهي طبيعية، ووضعية، وعقلية.

وقد بيّن الأنواع الثلاثة للدّلالة الوضعية اللّفظية: وهي مطابقة وتضمن وإلتزام، يقول ابن سينا في تقسيم المعنى: « اللّفظ يدلّ على المعنى، إمّا على سبيل المطابقة بأنْ يكون ذلك اللّفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه: مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع، وإمّا على سبيل التضمُّن بأنْ يكون المعنى جزءاً من المعنى الذي يطابقه اللّفظ مثل دلالة المثلث على الشكل، فإنّه يدلّ على الشكل لا على أنّه اسم الشكل بل على أنه اسم لمعنى جزءُه الشّكل، وإمّا على سبيل الاستتباع والالتزام بأنّ يكون اللّفظ دالاً بالمطابقة على المعنى يلزمه معنى غيره كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم له، مثل دلالة لفظ السّقف على الحائط، والإنسان على قابل صنعة الكتابة»(
). وهذه الأنواع تبنّاها الفلاسفة والمناطقة، واتفقوا على هذا التقسيم الدّلالي، كما اعتمدها المناطقة العرب المتأخرون، وهي تمثل أوّل تصميم منهجي لبناء علم السِّيمياء في العصر الحديث.(
) 

فهذه الأنواع للدّلالة توجد في اللّفظ عن طريق دلالته على المعنى، وتوجد أيضا     في الجملة بإسناد الخبر إلى المخبر، أو بإسناد المحمول إلى الموضوع في المنطق حسب فَهْم المناطقة، ويوضِّح ذلك ابن سينا قائلا: «الذي يجب على المنطقيّ أنْ يعرفَه من حال اللّفظ هو أن يعرف المعاني أنفسها من حيث يتألف عنها شيء يفيد علما بمجهول، فهذا هو من صناعة المنطقيين»
). ومن هنا فالدّلالة الوضعية هي موضوع علم الدّّلالة في المنطق، وهي بذلك لا تبتعد عن علم الدّلالة في اللّغة. 

وإذا أردنا أن ننهي مبحثنا هذا فلم يبق إلا أن نشير إلى قضية أُثِيرت حولها خلافات كثيرة، وقد أشارتُ إليها سابقا، وهي الصّورة الذّهنية والموجود الخارجي والعلاقة بينهما، وذلك عند تناولها لثلاثية: "الكلمة، اللفظ، المعنى (الصورة الذهنية)، الشيء". فتقوم الدلالة عنده في البناء اللغوي على اللّفظ المفرد والمركّب (القول)، واللّفظ و القول يكونان الدلالة عنده في البناء اللّغوي.(
)

واستطاع ابن سينا أن يتوصل إلى فهم عملية التّصور الذهني للأشياء فهما صحيحا فيقول: «إنّ الإنسان قد أوتي قوة حسِّية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية وتتأدَّى عنها إلى النّفس، فترسم فيها ارتساما ثانيا ثابتا، وإنْ غاب الحسّ، ثم ربّما ارتسم بعد ذلك     في النّفس أمور على نحو ما أدّاه الحسّ، فإمّا أنْ تكون هي المرتسَمات في الحسّ، ولكنّها انقلبت عن هيئتها المحسوسة إلى التجريد أو تكون قد ارتسمت في جنبه أخرى لا حاجة في المنطق إلى بيانها». (
) 

يبني نظريته في أنّ الإنسان يلتقط في الألفاظ صور الأشياء التي سمّاها أمورا بحواسه ثم ترسلها إلى النّفس، فتثبُت فيها على نحو ما أرسلتها الحواس، حتى وإن غابت الأشياء، ثم ستحضر هذه الصورة على النحو السابق مجردة بالاستدعاء أو غيره أو كأنْ تكون   في تركيبات جديدة مؤدّاها الخيّال، وعليه فالأشياء المحسوسة موجودة في الخارج بأعيانها، وفي نفس بصورها.(
)
إذن: هي عملية تعتمد على حفظ الصّور الذهنية من خلال الوعي الذي يحتفظ بمراجع تلك الصور، فكلّما مرت إشارة ذهنية ملأها بالمعنى دون العودة إلى مرجعها وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى كقوله: «ومعنى دلالة اللّفظ أنْ يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النّفس معنى، فتعرف النّفس أنّ هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلّما أورده الحسّ على النّفس التفتَتْ إلى معناه».(
) 

كما يؤكّد أنّ الأشياء الحسّية أقوى أثرا في النّفس من الأشياء المجرّدة، وهذا واضح في تعريفه للمعنى: «وأمّا المعنى فهو الشيء الذي تدركه النّفس من المحسوس من غير أن يدركه الحسّ الظاهر»(
). فالشيء عنده إمّا يوجد في عالم الأعيان، فيكون محسوسا وإمّا في العقل فيكون معقولا.(
)

 وندرك من قوله هذا موقع المعنى ضمن العملية اللّغوية الشاملة للّفظ ومسمّاه الخارجي في مقابلة النّفس، وصورته المكتوبة فيُثبت هذا في موضع آخر: «للأمور وجود في الأعيان ووجود في النفس يكوِّن آثارا في النّفس». (
) 

ويذكر ابن سينا حاجة الإنسان إلى المحاورة فاضطر إلى التصويت(
)، فاستعمل الصوت والنطق ليدلّ على ما في نفسه، ثم وقع اضطرار آخر لإعلام الغائبين، فاخترعت الكتابة والخطّ، وهو في هذا كلّه يشرح الحركة بين الصور المحفوظة في الذاكرة للمدلولات المادية أو المجرّدة، وهي الآثار أو المعاني والألفاظ والكتابة التي هي أدوات دلالية إبلاغية تواصلية.

وعليه فقد توصل ابن سينا إلى فهم عملية التصور الذهني للأشياء فهما عميقا، وحدّد دلالتها مبيِّنًا القدرة التصورية اللّغوية للإنسان، وهي القاسم المشترك بين البشر، فالحركة الذهنية واحدة، ويكمُن الاختلاف في درجة الإتقان فقط.

أمّا الرموز الأخرى فهي مختلفة بين الأمم في لغاتها رغم أن الدال والمدلول          في العالم الخارجي وفي المجردات واحدة(
). وقد توصّل مثل الدّلاليين المحدثين           إلى التعرُّف على الأبعاد الثلاثة للمثلث الدّلالي: " الصورة الذهنية، الرمز اللّغوي، المرجع " وقد أكّد هذه النّظرية الغزالي مشيرا إلى الوجود العيني للأشياء، والوجود الذّهني لآثارها أو صورها، أي العلاقة بين الدال (الرمز)، والمدلول (التصور)، والمشار إليه (الشيء) أو المرجع، فالعلاقة بين اللّفظ والمعنى اصطلاحية، وبين التصور والشيء علاقة طبيعية، والعلاقة بين المشار إليه والشيء اعتباطية لا تقوم على صلة معنوية أو حسية(
). وهذا ما توصل إليه "دو سوسير" رغم قصور نظريته، ونظرية " أوجدن وريتشارد". 

وقد اتفق الغزالي مع ابن سينا في الكثير من القضايا، ولكنه انفرد عنه في بعضها وهي:  

- تأكيده على ربط موضوع المعنى بالمدرَك وهو واضح في كون اللّفظ يدلّ         على الصورة النّفسية بالتقاط الحواس، وإدراك النّفس لها.وقد صرَّح الغزالي بترتيب اللفظ على الصورة المأخوذة عن الحواس فقال: « ومهما ارتسم في النّفس مثال الشيء فهو العلم به، إذ لا معنى للعلم إلاّ مثال يحصُل في النّفس مطابق لما هو مثال له في الحسّ وهو معلوم ».(
)
وقد انفرد برأيه حين قام بترتيب الوجود بين الكتابة واللّفظ والأثر النّفسي أو الذّهني، والشيء الخارجي: فالذهني متوقف الوجود على الخارجي، واللّفظ متوقف الوجود      على الذّهني، والكتابة متوقفة الوجود على اللّفظ.

أمّا عند ابن سينا فالصورة مـترتبة على الوجود العيني، واللّفظ دال على الأثر النّفسي والكتابة دالة على اللّفظ(
). ويقـول الغزالي: « إنّ للشيء وجودا في الأعـيـان، ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم في الكـتابة، فالكتـابة دالـة على اللّفظ واللّفظ دال على المعنى الذي في النّفس، والذي في النّفس هو مثال الموجود في الأعيان فما لم يكن للشيء ثبوته في نفسه لم يرتسم في النّفس مثاله، وما لم يظهر هذا الأثر في النّفس              لا ينتظم لفظٌ يُدَلُّ به على ذلك الأثر»(
).  وما من شك في أنّ آراء ابن سينا والغزالي ستكون منطلقات لآراء الرّازي الدّلالية. 
- يقبل الغزالي بالمذهب الجزئي الذري في المعنى الذي يعتبر أنّ الألفاظ المفردة تملك معانيها باستقلال عن سياق الخطاب، وبهذا فهو يقبل التفسير الظاهري، كما أنه يقبل بالمذهب الكلّي في المعنى، ويقرُّ بالتفسير الباطني(
) عكس ابن تيمية الذي يرفضه ويقرّ بالتفسير الظاهري للنّص القرآني. فهو يجمع بين المذهبين، ونورد قولا له في هذا المضمون، فيقول: «الألفاظ لها وجهان من الدّلالة: فوَجْهٌ في الدّلالة على الأشياء الجسمانية كمفهوم السلم والعروج، والوجه الثاني: الدّلالة على معاني الجسمانيات وأرواحها، إمّا بطريق اللّغة، وإمّا بالمجاز والاستعارة». (
) 

إنّه يشير إلى ضرورة إدراك معاني الألفاظ المفردة من أجل إدراك معاني الجمل ليتم إدراك معاني الآية القرآنية، ويؤكد في النّص السابق على دلالة الأشياء الجسمانية، وتفسيرُها ظاهريٌّ، ودلالة المعاني الجسمانية وأرواحها، وتفسيرُها باطنيُّ، ويعطى مثالا بلفظ "المعارج"، فهي ألفاظ تـُفسَّر تفسيرا باطنيا لأنّها ليست بمعارج جسمانية. فهو يجمع بين التفسيرين (الباطني والظاهري)(
). كما تناول الغزالي قضايا المشترك، والترادف والمجاز. وهو ما سنبيِّنه في مباحث الدّلالة عند الرّازي.   

المبحث الرابع

المستوى الدّلالي عند البّلاغيين والنّقـاد
· ثنائية اللفظ والمعنى والموازنة بينهما
· طبيعة المعاني في التراث النقدي
· نظرية النّظم والإعجاز القرآني

· الدّلالة والمجـاز

المبحث الرابع

المستوى الدّلالي عند البّلاغيين والنّقـاد
لقد استمد الدّلاليون ما كان لدى البلاغيين منذ أرسطو، وفسّروا تغييرات المعنى لغويا في المجاز والاستعارات، وتابعوا تحليل التصورات فلسفيا وربطوها بالحقيقة وبالأشياء، ثم ركزوا على علاقات الرّموز بالمدلولات، فتناولوا اللّفظ والمعنى، وأسبقية أحدهما              على الآخر، والعلاقة بينهما، وبيَّنوا أنواع الدّلالات.

وما دام البّحث الدّلالي يتقصى العلاقات الدّلالية بين الرّموز ومدلولاتها، وما يترتب عنها من سلامة الأداء للغرض المقصود في وضوح الرسالة من المتكلم إلى المتلقي، فقد حاول النّقاد وعلماء البلاغة تحليل الجانب الدّلالي في اللّفظ والمعنى، وهم يقدِّمون أحكامهم الجمالية والعروض الذوقية.(
) 

وكان على هؤلاء أن يعرفوا بنية النّظام اللّغوي ليتسنى لهم معرفة هذه القيم الدّلالية والجمالية، ونجد أنّ المعنى حَظِيَ عندهم باهتمام كبير وخاصة المعنى العقلي في الأدب، أكثر من اهتمامهم بالمعنى، وحرصوا على التوازن بين اللّفظ والمعنى، كما ارتفعوا باللّفظ إلى النّظم للحكم على المعنى، قد اتخذ المعنى عندهم استخداما دلاليا يتجه إلى الغرض أو المقصد الذي يريد المتكلم.(
) واتخذت ثنائية اللّفظ والمعنى أي الشكل والمضمون مسارا تطوريا في علم البلاغة - فيما بعد - في الدّراسات البيانية العربية.

وقد نشأت فكرة الفصل بين اللّفظ والمعنى أو بين المعنى وأوجه الدّلالة على المعنى عند المتكلمين في مشكلة "خلق القرآن"، وكان للمعتزلة: وهي من الفرق الكلامية، دور كبير في هذه المسألة، والكلام أي اللّغة عندهم هي صوت وحروف. واتفقوا على: «أنّ الكلام مُحْدَث مخلوق في محل، وهو حرف وصوت»(
) ، ويرون أنّ الله عز وجل متكلم بكلام يخلقه في محل، وحقيقة الكلام(...) أصوات مقطَّعة وحروف منظومة(
)، والأصوات عندهم أجسام، أو فعل الأجسام، وبذلك فليس بمستغرب أنْ يكون القرآن فعل أجسام، بذلك قالوا بخَلْقِ القرآن وأنّه غير أزلي.(
) 

وبهذه النظرة إلى اللغة أثبتوا حجتهم على خلق القرآن وذلك كالأتي: بما أنّ اللّغة صوت، والصوت نتيجة فعل الجسم، و بما أن الله ليس جسما، إذنْ الله لم يَخلُق اللّغة بشكل مباشر بل من خلال خَلْقِه الأجسام، وبذلك اللّغة ليست أزلية والقرآن لغة، إذنْ القرآن مخلوق وليس أزليا (
). وبهذه النظرة إلى اللّغة توصّلوا إلى هذا الموقف في علم الكلام في خلق القرآن. ومن جهة أخرى تبلورت نظرية كانت بمثابة حلّ وسط تفصِل   في الخطاب بين المعاني بوصفها قائمة في النّفس وهو الكلام النفسي، وبين الألفاظ بوصفها حروفا تلفظ باللّسان، وهي النظرية الأشعرية التي حاولت تلمُّس الحلّ لهذه المشكلة بالقول: «إنّ المقصود بكلام الله حين وصفه بأنّه غير مخلوق هو الكلام النّفسي    لا الألفاظ والحروف»(
). أي أنّ اللّغة معنى قائم في النّفس، «والكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة بل العبارة دلالة عليه من الإنسان»(
)، وبما أنّ اللّغة معنى قائم في النفس، إذن لغة الله ( القرآن ) قائم في نفس الله، وبما أنّ نفس الله أزلية، فالقرآن أزلي وليس مخلوق، هكذا توصّل الأشاعرة إلى هذا الموقف في علم الكلام من خلال هذه نظرتهم للغة. 

وانتقل هذا التصور الثنائي للعلاقة بين الدّوال والمدلولات من دائرة المتكلمين البيانية - التي بدأت باللّغة الخطابية في نشر دعوتهم إلى تنظير مقتضيات عقيدتهم الدينية الإسلامية - إلى مباحث الأدب بصفة عامة، والشعر بصفة خاصة، وهنا نتبيَّن أنّ علم البلاغة قد أفاد كثيرا من علم الكلام لأنّه قام في أساسه تلبية لحاجات علم الكلام الذي يستند إلى علم المنطق.(
) وكان مدار البلاغيين هو عنايتهم بدّراسة اللّفظ والمعنى، ويتجلى ذلك في مباحث الجاحظ للألفاظ والمعاني، وأنواع الدلالات فاهتم بوظيفة الإفهام والتوصيل بين المتكلم والمخاطب، وذهب إلى أنّ: «المعاني القائمة في صدور النّاس المتصورة في أذهانهم والمتخلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية بعيدة وحشية ومحجوبة مكنونة (...) وإنّما يُحي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إياها (...) وعلى قدر وضوح الدّلالة، وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة المدخل يكون إظهار المعنى (...) والدّلالة الظاهرة على المعنى الخفيّ هو البيان».(
) 
يعتبر الجاحظ ( تـ255 هـ) أول من أشار إلى طبيعة المعاني في التراث النقدي البلاغي، وهو يرى أنّ المعنى قائم في الصدر متصور في الذهن، وهو يوجد بين الذهن والنفس والصدر، وهي تعني عنده شيئا واحدا، كما يظهر أنّ كلامه يشمل المعاني المفردة أي المعاني اللّغوية للمفردات على كلّ مستوياتها، والمعاني المركبة، أي معاني العبارات، وهي تشمل الصور الأدبية، والمعاني-حسب رأيه- تحدث بتولّد داخلي من الفكر، فالمعاني المتصوَّرة في الذهن أو الخاطر لا تحيا -في نظره- إلاّ عند ذكر الكلم الدالة عليها، واستعمالها في النّشاط الكلامي، فتؤدي وظائفها في الدّلالة التركيبية للكلام.

    وبهذا المفهوم يترأى لنا تحليل الجاحظ للحقيقة البيانية في مستواها الدّلالي بعد أنْ يكشف عن مستوى الحروف ومستوى الألفاظ اللذَيْنِ تشملهما الفصّاحة واللّسان. ثم يقول: « قد يكون المعنى ولا اسم له، ولا يكون اسم إلاّ وله معنى »(
). ونجده هنا يؤكد على أنّ المعاني أوّل ما توجد في الصدور صامتة أو في معنى المعدوم، ومقتضى ذلك أنّ ارتسام تلك المعاني أو العلم بها في النّفس ليس وقفا على العلم بالكلمة الدّالة عليها في اللّغة، وهذا ما أكّده فلاسفة القرن الرابع الهجري(
). وكما يوضِّح الجاحظ: «على قدر وضوح الدّلالة وصواب الإشارة (...) يكون إظهار المعنى، وكلّما كانت الدّلالة أوضح وأفصح، كانت الإشارة أبْيَن وأنور، كان أنفع وأنجع».(
)
إنّ الألفاظ عنده هي التي تكشف عن المعاني بكلّ أبعادها ومستوياتها فيقول: «وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير              وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصّها وعامّها، وعن طبقاتها في السارّ والضارّ، وعمّا يكون منها لغويًا بَهْرَجاً وسَاقِطاً مُطَّرَحًا». (
)             

فالدّلالة اللّفظية هي التي تكشف عن أبعاد المعنى مستوياته في الجملة أو العبارة، وهي التي تحقق هذه المعاني، وقد أطلق الجاحظ على الدّلالة بأنواعها اسم "البيان"، أو الدّلالة الظاهرة على المعنى الخفيّ، وعرَّفه بقوله: «والدّلالة الظاهرة على المعنى الخفيّ: هو البيان الذي سمعت الله عزّ وجلّ يمدحه، ويدعو إليه ويحث عليه، وبذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم».(
) 

ثم يزيد في تفصيل البيان: «والبيان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدّليل لأنّ مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنمّا هو الفهم والإفهام، فبأيّ شيء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع».(
)
من خلال هذين النّصين نجد البيان عنده يشمل المعاني التي تؤدَّي من اللّفظ وغير اللّفظ، كما حصر الدّلالة في تأسيس الكلام عن البيان، أي البيان عن المعاني، وهنا يظهر بأنّ البيان هو الدّلالة - وكما نعلم-، فقد كان المعنى عاملا مشتركا بين البلاغة والدّلالة خاصة في علمي البيان والبديع بشقيه: المحسنات اللّفظية والمعنوية، فساهمت البلاغة   في تطور المعنى والتغّير الدّلالي، كما أنّ العلاقة في علم البيان قائمة بين اللّفظ ودلالته على المعنى، وهذا المعنى يختلف ويتباين، وتبعا لذلك يختلف اللّفظ ويتباين: كالمجاز والمشترك...إلخ.(
)
ومن خلال ما سبق نتبيّن رأي الجاحظ في مشكلة اللّفظ والمعنى والعلاقة بينهما، فقد حاول كبلاغي، ومفكر، وأديب أنْ يعالج الأدب ومسائل النقد، فهو يرى أنّ: «المعاني مطروحة في الطريق، ويعرفها العجميّ والعربيّ، والبدويّ، والقرويّ، وإنّما الشأن      في إقامة الوزن، وتخيُّر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحّة الطّبع، وجودة السبك، وإنّما الشعر صناعةٌ، وضرب من النّسج وجنس من التصوير»(
). وهذه القضية أشار إليها كثير من علماء البلاغة، وارتكزت على مسألة التنافر والتلاؤم في الحروف المكوِّنة للكلمة واتساق هذا التأليف مع المعنى حسنا وقبحا، كما ذكر الجاحظ فهو- كما قيل عنه - من أنصار اللّفظ بسبب اختياره للفظ وجعله ضرورة مناسبة للمعنى المراد.

 واللّفظ كما وَصَفَهُ يكونُ حَسَنُ المخارج دون تنافر أصواتها، مناسبتها لما جاوره   في السبك، واهتمامه باللفظ أكثر من المعنى كان في المواضع التي يتناول فيها الشعر وهو نوع من الصناعة اللفظية عنده(
)، ولكنّه عندما تناول اللّغة – عموما - يشترط حسن المعنى وجمال الصيغة، فالمعاني الشريفة يُعبَّر عنها باللّفظ البليغ الخالي من التنافر والوحشية دون خروجه عن عرف العربية، فكأنمّا يعدد العناصر الأساسية المكونة للإبداع الشعري، فلا تقف عند اللّفظ وحده كما توَّهم بعض الباحثين من أنصار اللّفظ، ويدرج إضافة إلى اللّفظ: السّبك والصّياغة والوزن والتصوير، فيشمل ذلك التركيب اللّغوي، بكلّ علاقاته النّحوية المتفرعة إلى خصائص مؤثرة في الدّلالة، إضافة إلى إيقاع الموسقى، وتخيُّر الوزن وتلاؤم الغرض، إلى جانب ذلك تضاف القدرة الإبداعية في الأساليب المجازية والإستعارية.(
) فقد اهتم الجاحظ بالمعنى واستحسنه، واهتم باللّفظ في سياق حديثه عن الشّعر الذي اعتبره صناعة لفظية، لأنّ المعنى لا يشكّل صعوبة على المتكلم بقدر صعوبة اختيار اللّفظ وسبكه.(
) 

ولعله أدرك الفرق بين اللّفظ والمعنى إذ يقول: « ثم اعلم – حفظك الله – أنّ حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، محصلة محدودة».(
) 

فهو هنا مدرك للمعنى بأنّه متصوّر في الأذهان: هو الخاطر، والأفكار في الذهن وهي مطلقة بخلاف الألفاظ التي هي محدودة معدودة، والصعوبة في إخراج المعاني التي في النّفس بصورة لفظية إلى السامع، والجاحظ يؤكّد مذهبه في غلبة الإلحاح على المعنى بمفهوم الغرض والقصد، فيتحدث عن الألفاظ والمعاني وكيفية إخراج المعاني(
)، فيقول: «ومتى كان اللّفظ أيضا كريما في نفسه، متخيرا من جنسه، وكان سليما من الفضول، بريئا من التعقيد، ُبِبَ إلى النّفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشّت إليه الأسماء، وارتاحت إليه القلوب، وخفّ على ألسن الرواة...»(
). 

وأخيرا استطاع الجاحظ أنْ يعالج قضايا الدّلالة اللّفظية وكان مدار بحوث كثيرة    في اللّغة والشّعر، وتظهر من خلالها نظراته في الدّلالة وأنواعها، وقد تطرّق لأنواع الدّلالة شارحا ومفصلا لأصناف الدّلالة، وسنوجز ذلك في قوله: «وجميع أصناف الـدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللّـفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تُسمّى نُصْبَة، والنُّصبة: هي الحال الدالة التي تقوم مـقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات...»(
). فهو يشير          إلى العناصر التي تشـارك في الاتصال خارج اللّغة، وهي الدّلالة غير اللّسانية أو غير اللفظية، وهي الحركات الجسمانية أو الإشارة، والعقد، وهو الأرقام الحسابية (الأعداد) التي ترمز لمعاني النّفس والأشياء، والخط أو الحروف الكتابية الذي يشار بها إلى المعنى، ثم النُّصبة: وهي الهيئة أو الحال الناطقة بغير لفظ، وتتجلى في خلق السموات والأرض وفي كل صامت ناطق، فالصامت ناطق من جهة الدّلالة، والعجماء مُعِْربَة من جهة البرهان.(
) 
فللرّموز والإشارات قيمة دلالية في التواصل وتؤدي وظيفة دلالية في الإبلاغ: «والإشارة واللّفظ شريكان، نِعْمَ العون هي له ونِعْمَ التـُّرجمَان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللّفظ...»(
). ويجعل هذه الأصناف من أنواع البيان للدّلالة والتوصيل، وتنوعت هذه الدّلالات حسب اختلاف الطاقة الإيحائية لكلّ واحدة منه، ولكلّ واحدة منها قدرة معينة في الاحتواء البياني لغرض التوصيل غير أنّ اللّفظ هو أفضل أنواع الدّلالات عند الجاحظ. 

إذن فالمعنى عنده: « يهتم بالغايات لا بالبنية أو الشكل مما جعله خلوا من كلّ أبعاد فنية، وبلاغية لا همّ لصاحبها إلا الوقوف على الوسائل التي تضمَن التواصل بين أفراد المجموعة (...) وخلوه من البعد الفني لا يعني انفصاله عن نظرته اللّغوية والبلاغية العامة»(
). 

ونتبيّن من هذا أنّ البلاغيين والنّقاد لم يهتموا بالبناء أو التركيب أو النّظام، وهم يستمدون في هذا المنهج، منهج اللّغويين بمفهومه المعياري، واعتمد النقد النظري      على النّظرة البلاغية التي تـُوجِّهُ اهتمامها إلى العبارة في بنائها، وإلى التشبيه والاستعارة، دون نظر إلى سياق النّص الأدبي المتكامل(
).
وإذا ما عرضنا بإيجاز لآراء بعض النّقاد في بداية القرن الرابع الهجري حيث أصبح تحديد القيمة الفنية للنّص شاغلا لهم تنظيرًا وتطبيقا. ومنهم: ابن قتيبة، ومن عاصره         أو جاء بعده، فقد حاولوا تحليل الجانب الدّلالي في اللّفظ والمعنى فقدّموا الأحكام الجمالية متناولين ألفاظ الشعر وعباراته واصفين معاني النصوص، فامتزجت لديهم الأغراض والفنون بالفكرة التي يحملها البيت أو جزء البيت، فتكاملت عندهم صورة نقد الشعر والتناول الدّلالي في الشرح الشّعرية لتحليل الدّلالة وإظهار تطوّرها(
). وأقاموا مباحثهم على العناية بأطوار اللّفظة، ومادتها اللّغوية ثم إعطائها بُعدها في النّص وإفادتها للمعنى عن طريق ارتباطها فيما بينها في النّص ليحدث التكامل في نسق تركيبي خاص يعطيها ظلالا ومعان أخرى(
).
ويأتي ابن قتيبة الدّينوري (تـ276 هـ) ليتناول النّظم القرآني في كتابه "تأويل مُشكل القرآن" مُبيِّنا أوجه الإعجاز القرآني، متطرقا إلى جمال هذا النّص الدّيني، ونسقه الصّوتي وتأليفه النّظمي، كما تحدث عن المعاني البلاغية كالإيجاز، فيقول: « وهو جمعُ الكثير   من معانيه في القليل من لفظه»(
).
كما توسع في فهم المجاز فأطلقه على جميع فنون الكلام، قائلا: «وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها: الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية (...) والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص...»(
). وهنا عرض لكثير من المسائل الدلالية، وقد اشتهر بموازنته بين اللّفظ والمعنى في مقدمة كتابه "الشّعر والشّعراء"، وهو يقسِّم الشّعر إلى أنواعه ويجعل اللّفظ والمعنى ركنان مهمان فيه، وذكر هذه الضّروب كالآتي: 

1. ضَرْبٌ حَسَنٌ لفظُه وجَادّ معناه.

2. ضرب حسن لفظه، فإذا فَتَشْتَهُ لم تجد هناك فائدة في المعنى. 
3. ضرب جادّ معناه، وقصرت ألفاظ عنه. 
4. ضرب تأخّر معناه، وتأخّر لفظه.(
) 
ونلمس رؤيته للألفاظ والمعاني في تخيُّر اللّفظ لحسن الإفهام، وبهذا يركز على الألفاظ المستحسنة لتؤثر في المستمع، فالألفاظ عنده هي التي يكون فيها الحُسن وإفهام المراد، وانتقاء أقصر الصّيغ.(
) وهذه تعتبر حدود المعنى متمثلة في السِّمات الشّكلية للألفاظ. 

ويأتي قدامه بن جعفر (تـ337هـ) بكتابه "نقد الشعر" متناولا الدّلالة اللّفظية         في مبحثه عن الإعجاز القرآني، ويجعل للشعر أربعة عناصر وهي: "اللّفظ والوزن والقافية والمعنى"، ثم يُبَيِّن الائتلاف بينهما: ائتلاف اللّفظ مع المعنى، واللّفظ مع الوزن، والمعنى مع الوزن والقافية.(
)
كما يجعل ألوان البديع نوع من أنواع المعاني ويعرّفها: «وهو أن يضع الشاعر المعاني يريد أن يذكرها في شعره الذي يصنعه، فإذا ذكرها أتي بها من غير أنْ يخالف معنى ما أتى به منها، ولا يزيد ولا ينقص».(
) 

أمّا الرّماني علي بن عيسى فقد انطلق من الدّلالة اللّغوية ليُعرِّف البلاغة فيقول:              « وإنّما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة اللّفظ».(
) والبلاغة عنده تكمن في اللّفظ والمعنى، ولا يرضى أنْ تكون في المعنى وحده أو اللّفظ لوحده، وحصر وجود البلاغة في: الإيجاز والتشبيه والاستعارة والفواصل والتصريف، والمبالغة وحسن البيان".(
) كما عرّف البيان بأنّه: «هو الإحضار لما يظهر به تميّز الشيء من غيره      في الإدراك».(
) وقسّمه إلى أربعة أقسام كما فعل الجاحظ: "كلام وحال وإشارة، وعلامة".(
) كما قرّر أن دلالة الأسماء والصفات متناهية، وأنّ دلالة التأليف ليس لها نهاية، ومنها القرآن الكريم الذي حصل فيه التحدي بالمعارضة لتظهر المعجزة، ويؤكّد أنّ القرآن نهاية في حسن البيان، وحسن البيان، هو أعلى مراتب الكلام، وهو تلاؤم وتعديل النّظم، وخلوه من كلّ ما يُشين الفصاحة ودلالة التأليف.(
)
ويقرّ الخطابي (تـ388هـ) بالموازة بين اللّفظ والمعنى بقوله: «إنّما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى قائم به، ورباط لهما...».(
) فهو يوازي بين اللّفظ والمعنى، والرباط بينهما، أي أسلوب تركيب الألفاظ لتعبِّر عن المعاني المركبة، كما يؤكّد على دراسة المعنى الذي هو الجزء الأصعب إلى فضل الفكر وكذا الذّهن، يقول الخطابي: « فأمّا المعاني التي تحملها الألفاظ، فالأمر في معاناتها أشد: لأنّها نتاج العقول وولائد الإفهام وبنات الأفكار».(
)  فالمعاني أسرار أسرار تعبيرات الألفاظ كما يبيِّن ذلك "أولمان": «المعنى هو المشكلة الجوهرية في علم اللّغة».(
) 

ويتبع أبو هلال العسكري (تـ395هـ) الجاحظ متوهما أنّه من المنتصرين للألفاظ على المعنى حيث يقول: «الكلام ألفاظ تشمل على معانٍ تدلّ عليها وتعبّر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى، كحاجته إلى تحسين اللّفظ».(
) فهو يحتذي خطى الجاحظ، ويقرر أنّ الميزة البلاغية كامنة في اللّفظ، وأنّ المعاني موجودة عند كلّ شاعر أو كاتب، فيُورد ما قاله الجاحظ في كتابه الصناعتين مع اختصار شديد.  
ويعتبر العسكري من أعلام النّقد والبلاغة في القرن الرابع الهجري والذي قدّم عملا دلاليا متميِّزا اتسم بطرافته العلمية، إضافة إلى جهوده البلاغية والنقدية. 

وتناول كغيره مسألة اللّفظ والمعنى مقرّاً بأسبقية الألفاظ على المعاني حيث يقول بما جاء بنصه: «ولا خير في المعاني إذا استكرهت قهرًا والألفاظ إذا اجترت قسرًا، ولا خير فيما أُجِيد لفظه إذا سخف معناه، ولا في غرابة المعنى إلاّ شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد».(
) 

فهو يؤكد على اللّفظ جودةً وحسنًا مؤديا إلى المعنى الواضح والمراد، كما يتضح أنّه لا يهمل المعاني رغم اعتماده على الألفاظ من حيث اختيارها ورصفها وتأليفها، فيقول: «على أنّ المعاني مشتركة بين العقلاء، فربّما وقع المعنى الجيّد للسوقي والنبطي والزنجي. وإنّما يتفاضل النّاس في الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها».(
) وهو لم يرسم نظرية للنّظم كما فعل عبد القاهر الجرجاني، فاكتفى بالحديث عن حسن التأليف، وحسن النّظم، كما يتجه إلى الجانب الدّلالي لإظهار الإعجاز البلاغي في القرآن، ويتجلى عمله الدّلالي واضحا في مصنفه اللّغوي "الفروق في اللّغة"، و"التلخيص في معرفة الأشياء"، حيث تظهر أبرز المساحات الدّلالية لألفاظ عديدة أشْكِل التفريق بينهما عند اللّغويين(
)، نحو: "العلم، والمعرفة، والفطنة، والذكاء، والغضب، والسّخط، والرّعاية، والحفظ..."(
).
وقدّم تحليلا دلاليا لهذه الألفاظ، حيث حلّلها وشرح المعاني ووضع الحدود بينها وبين غيرها دون أنْ يستخدم مصطلحات أهل المنطق، بل كان شارحا لغويا ودلاليا. ويعتبر جهده في الفروق عملا تطبيقيا للدّلالة الفنية في الأدب والنّقد، حيث تفطّن إلى التطوّر الدّلالي للألفاظ، فبيّن الفرق بين الاسم العرفي والاسم الشرعي(
) مرتكزاً              على الاستعمالات اللّغوية العامة والخاصة في مجالات معينة. ويستخدم أبو هلال مصطلح اللّغة ليدلّ على أصل الدّلالة قبل تحوّلها، كما يعطي مصطلحا آخر: وهو"عرف الاستعمال" ليدلّ على تخصيص الدّلالة في بعض الجوانب أو البيئات.(
)
وتوسّع بحثه الدّلالي في مسألة المجاز، حيث تنتقل المجازات، موضّحا كيفية تطوّر الاستعمال الذي يؤدّي إلى ألفة المجاز، فكثرة الاستعمال جعلت تسمية المزادة راوية كالحقيقة، وكان الراوية حامل المزادة وهو البعير، وما يجري مجراه، ولهذا سُمّي حامل الشعر راوية، ومثل هذا كثير.(
) فقد كان عمله الدّلالي في الفروق إنجازاً متميزًا حيث أبطل الترادف، وأثبت الفروق في الألفاظ التي يُدَّعَى ترادفها.

ثم يأتي عبد القاهر الجرجاني (تـ471هـ) ليمثل الانطلاقة الأولى في التحليل البنيوي للنّص وفق منهج وصفي يستمد قواعده من ارتباط البلاغة بمعاني النّحو، ويتجلى ذلك في تحليله العلاقات التركيبية المختلفة بين الجملة الواحدة، أو الجمل في طرق أداء المعنى، فيتناول المعنى الوظيفي في السّياق أو التركيب للوصول إلى المعنى الدّلالي،(
)     هذا المعنى الدّلالي الذّي سيؤدّي إلى إدراك الإعجاز القرآني من خلال توجيه الدّراسة النّحوية إلى جوانب جمالية، تركيبية ترصد العلاقات الدلالية المتفاعلة في الآيات ونسقها المعنوي في الظاهرة اللّغوية. 

وقد وتصاعد الخلاف في إشكالية اللفظ والمعنى التي كان المبحث البياني والإعجاز القرآني مدارها من مستوى دراسة الإعراب والدّلالة وقصد المتكلم إلى مستوى العلاقات بين التراكيب، وصيغ المعاني. وقد أفصح الجرجاني عن العلاقات التقـابلية والاستبدالية في النّص القرآني بعد أنْ نظَر في وحداته التركيبية ووظائفها اللّغوية قبل أن تؤلِّف النّص ويُنطَق بها. فقد بيّن أنّ المعاني تتبع النّحو، وهذا ما سماه "النّظم": وهو توخي معاني النّحو، فكان الأوّل الذي ربط بين النّحو والبلاغة بهذه النظرية قائلا: «واعلمْ أن ليس النّظم إلاّ أنْ تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو».(
)
من خلال التركيب الدّلالي وعلاقته بقواعد اللّغة نظَر الجرجاني إلى ثنائية اللّفظ والمعنى، حيث يرى أنّ الألفاظ لا قيمة لها وهي مفردة ولا تتفاضل فيما بينها إلاّ       من خلال علاقتها في التركيب، وعندما يتحقق الائتلاف فيما بينهما تتضح المعاني والأغراض، وقد أنكر أنْ يكون اللّفظ مزيّة في ذاته(
)، فيقول: «الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللّغة لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضمّ بعضها إلى البعض فيعرف فيما بينها فوائد (...) والدّليل على ذلك أناّ إن زعمنا أنّ الألفاظ التي هي أوضاع اللّغة إنّما وضعت ليعرف معانيها في أنفسها لأدَّى ذلك ما لا يشك عاقل في استحالته، وهو أن يكونوا قد وضعوا لأجناس الأسماء التي وضعوها لتعرف بها حتى كأنّهم لو لم يكونوا قالوا: رجل، وفرس، ودار، لمّا كان لنّا علم بمعانيها(...) كيف والمواضعة لا تكون، ولا تتصور إلا على معلوم...».(
)    

نلمس في نصه هذا تقريرا للمعاني التي هي مدركات وصور أولية يسبق تصورها وتحصيلها في النفس المواضعة على الكلام والرّموز اللّغوية الدّالة عليها، فهو يرى أنّ علاقة الكلمة المفردة بمعناها علاقة إشارية محضة تقتضي سبق المشار إليه في الوجود عن الإشارة. وهذا ما رأيناه عند ابن سينا.

ويؤكد على الاعتباطية في اقتران الدال بالمدلـول، فيقول: «فلو أنّ واضع اللّغـة كان قد قال: "رَبَضَ" مكان "ضَرَبَ" لما كان في ذلـك ما يـؤدي إلى فساد».(
) وإضـافة إلى الاعتباطية في طبيعية الدّلالة اللّغوية تتساوى دلالة اللّفظة في الوظيفة اللّغوية عند مجتمعها اللّغوي مع بقية اللّغات، ولا تفاضل عند الجرجاني بين دلالة لفظ "رجل"       على الآدمي في اللّغة العربية والكلمة الدّالة عليه بالفارسية.(
) 

ويلمح إلى أنّ نظم الكلمة الصّوتي اعتباطي لا يقوم على مناسبة طبيعية، كما ينفي أنْ يكون نظم أصوات الكلمة أو ترتيبها قائما على المعنى حيث يقول: «وأيّ مساغ للشك   في أنْ تنخلع هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء ولا يتصور أن يجب فيها ترتيب ونظم»(
). 

فلا شك أنّ اللّفظ لا ينفصل عن المعنى وأنّ نظم الحروف هو تواليها في النّطق كما أنّ اللّفظة في بنية الكلام تكون موجهة بقصد المتكلم أي أنْ تدلَّ على ما عناه المتكلم وقصده، وهنا يشير إلى تحديد الدّلالة بالقصد فيقول: «إنّما يكلِّم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده».(
)
كما يفرِّق بين دلالة الكلمة عند الاستعمال: الأولى: دلالتها مطلقة، والثانية: مخصصة يحددها القصد بأحدهما، وهو ما ذكره ابن سينا قبله. فنراه اعتنى بالمعنى وجعل له قيمة في العملية الدّلالية، وذلك لأنّه يعبّر عن المقاصد والأغراض.

 وأشار في حديثه عن الدّال والمدلول إلى الصورة الذهنية والصورة الصوتية،       والمرجع مقتربا من مثلث "أوجدن وريتشاردز"، كما اقترب من تشومسكي(
) في وضعه لعلاقة النظم بالمعاني النّحوية، فقد أعطى للنحو إمكانات مستمدة من العقل مبيِّنا العلاقات بين الدلالات المتوخاة من الكلام، وما يستدعيه السّياق الكلامي في موقف الحال. والنّظم يقوم على كلّ ما له صلة بالنّحو.(
) كما أكّد على البِنية السطحية، والبنية العميقة موضحا القواعد التحويلية حيث عرض للتغيّرات الدّلالية الناجمة عن التقديم والتأخير...(
).
وأخير نخلص إلى أنّ عبد القاهر كان تتويجاً لمباحث البلاغيين والمتكلمين           في مشكلة اللفظ والمعنى عبر العصور، وما جاء به من أنواع الدّلالة ومضامينها ومستوياتها ينطبق مع ما جاء به المناطقة من خلال المكونات الدّلالية التي مارسها تطبيقا وتنظيرا مع اختلاف في المصطلحات، فالمعنى هو الحقيقة عند الجرجاني، وهو دلالة المطابقة عند المناطقة، ودلالتا: "التضمين والالتزام" هي عندهم من المعاني المجازية أو معاني العلاقات أو معنى المعنى عند الجرجاني، وكثرة الاستدلالات بين ابن سينا والجرجاني تؤكّد ذلك(
).
كما أنّه انطلق في منهجه التحليلي من معاني النّحو والدّلالة مع مراعاته للسّياق الكلامي الذي أقامه على النّظم الذي يضمّ علم التركيب مستنداً على نظرية لسانية سبق فيها غيره من علماء اللّسانيات المحدثين.

 وقد كان بادرة لفتح باب الدّراسات لمن سيأتي بعده، فيأتي الزّمخشري (تـ538هـ)(
)، وقد اتبع خطى عبد القاهر وربط التفسير النظري بالتطبيق العملي حيث استلهم من نظرية النظم، وحاول أنْ يطبِّقها في تفسيره "الكشاف"، كما استند ى في تفسير الدّلالات القرآنية على المذهب الاعتزالي المعتمد على أنواع التجوّز.

أمّا في كتابه "أساس البلاغة" فقد اعتنى بالجانب التاريخي لدلالة الألفاظ حيث يسمي الدّلالة الأصلية للكلمة بالحقيقة، والدّلالة المتطوّرة عنها بالمجاز(
)، وعرض للحقيقة والمجاز بزعمه أنّ "الكتابة، والقراءة، والخلق، والهجاء كلها من المجاز، ويرى أنّ الدلالة الحقيقية للقراءة هي الجمع والضّمّ(
). أمّا في "كشافه" فقد حاول أن يثبت وجوه الإعجاز القرآني، فبدأ ممّا انتهى السابقون، واستطاع أنْ يحقق بعضا من منهج عبد القاهر، فاهتم بالنّظم وجعله من أسرار النّظم القرآني، وطبّق نظرية الجرجاني تطبيقا عمليا على جميع السور القرآنية(
).
وجعل علم النّظم: علم للمعاني، والبيان، وعرض لبعض الاستعمالات في دلالات الألفاظ في الكشاف، مُفسِّرًا إيّاها حسب الحقيقة لا المجاز(
)، كما في قوله تعالى قوله: ﴿وَإِذْ زَاغَتْ اْلأَبْصَارُ﴾(
)، كما أورد في معجمه ما سمّاه بمجاز المجاز(
)، ومقتضى ذلك أنّ الحكم على الدّلالة في نظره غير ثابت، بل يتطور بتطور الاستعمال اللّغوي، فالتطوّر الدّلالي الأوّل قد يَشِيع فيصبح حقيقة يُبْنَي على أساسها مجاز أو تطور دلالي آخر، حيث يقول: « من المجاز ما غلب في الاستعمال حتى لَحق بالحقائق وهذا من ذلك»(
).  
وهذا الذي يقرّره الزمخشري لا يختلف، عمّا قرّره علم اللّسانيات المعاصر من أنّ: «اللّغة قاموس من المجازات التي فقدت مجازيتها بالتدريج»(
). وكان في تفسيره يستدعى المعاني المختلفة التي يحتملها التعبير، فلا يكتفي بوجه واحد، ورغم ذلك لم يَسْلم من المآخذ: كمبالغته في الاحتمالات الدّلالية والإعراب.(
)
ومن الخصائص البارزة في بحثه الدّلالي: 

· عقده للصلة بين اللّفظ ودلالته، فقد يعدل من صيغة إلى أخرى لمعنى لغوي، كما يعدل من المضارع إلى الماضي للدّلالة على أنّ المستقبل بمنزلة الواقع الكائن في تفسيره للآيات الكثيرة(
)، كقوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اَلَلَهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوِهُ﴾(
)، ويفسرها بقوله:         « "أتى": تنزيلا للمنتظر منزلة الآتي الواقع»(
).
· كما مثل لتكرير اللّفظ لتكرير المعنى فيقول: «والكبكبة تكرير الكب، وجعل التكرير في اللّفظ دليلا على التكرير في المعنى»(
).
· تقليبه للكلمة والنّظر في احتمالاتها المتعددة. 
· تعليله لأصل الكلمة واشتقاقها مجتهدا في شرح دلالاتها مع كثرة التعليل آخذاً بالاستعمال الأوّل(
). 
   هذه أهم الالتفاتات التي حاولت أن أختصرها في بحثه الدّلالي الذي اتبع فيه خطى الجرجاني، وسنرى ذلك جليّا في آراء الرّازي الدّلالية سواء في التفسير أو البلاغة فجهود الجرجاني والزّمخشري أضاءت جوانب كثيرة من البحث الدّلالي، وأبانت عن منهج قويم في الدّراسات اللسانية عموما، والدّلالية خصوصا، وما جاء بعدهما من مباحث لم يكن إلاّ تلخيصا لبلاغتهما، ولعلّ أوّل من لخّص ذلك هو فخر الدّين الرّازي في كتابه "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، وسنحاول أن نبيِّن الجدّة في بحثه اللّغوي وتفسيره القرآني، وتأليفه الفلسفي والكلامي لنَرصُد فكره الدّلالي واللّساني في تصانيفه المتعددة والمتنوعة. 

وفي خلاصة هذا الفصل نجد أنّ الجهود اللّسانية في مستواها الدّلالي تجلت بوضوح وتميُّز عند اللّغويين والأصوليين والفقهاء والفلاسفة والبلاغيين والنقاد، وسنحصر أهمّ النقاط في وجوه الاتفاق والاختلاف بين هؤلاء في الدّلالة، وأوّل وجوه الاتفاق كانت بين الفلاسفة والمناطقة واللّغويين، وهي تؤكد علاقة المنطق باللّغة، والدّلالة وأهمّها: 

· الدّلالة جزء من اللّغة والمنطق: فلكل جملة أو قضية معنى، ولكلّ كلمة معنى، فاللّغة تهتم باللفظ من جانب دلالته على المعنى، والمنطق يبحث في المعنى من خلال التعبير، فاشتركا في الدّلالة. وأساس الدّلالة هي الكلمة، وهو مبدأ اتفاق بينهم، كما أنّ دخول الكلمة في التركيب وبنائه أدّى إلى ظهور الدّلالة التركيبية، ممّا ربط الجملة بالدّلالة، والنّحو بالمنطق. 

· لم يختلف تقسيم الدّلالة عند كليهما، و موضوع نشأة اللّغة كان القاسم المشترك بين الفلاسفة والأصوليين واللّغويين والبلاغيين جميعا. 
· يرى معظمهم أنّ علاقة اللّفظ بإزاء معناه (الصورة الذهنية) اصطلاحية، وهي صلة أقرّها جميعهم، وهي أساس من أسس الدّلالة. 
· أقرّ كثير من اللّغويين بصلة الحركة الإعرابية بالدّلالة، فهي تتجه لتوضيح المعنى، وهو ما أكّده "ابن جني، والزجاجي"، والإعراب في الكلام لإفادة المعاني المختلفة، وهو ما نص عليه "ابن فارس"، والفارابي "بطريقته المنطقية بين أهمية الإعراب في توضيح الاسم المرسّم في النّفس، ويرى "أبو حيّان التوحيدي" أنّ النّحو تحقيق المعنى باللّفظ، والمنطق تحقيق المعنى بالعقل(
)، وقد فرض علماء اللّغة والنّحاة معرفة المنطق لتحصيل ملكة التركيب اللّغوي الصحيح، وكان "سيبوية" أوّل من أشار إلى الأصول المنطقية للغة، واعترف الكسائي بذلك(
). 
أمّا فيما يخصّ الدّلالة عند الأصوليين، ومدى اقترابهم أو ابتعادهم عن اللّغويين والفلاسفة نقرّ بما يلي: 

- كان الفضل للأصوليين خاصة المعتزلة في تشخيص طرق الدّلالة ووسائل الفهم وتحديد مراتبها، فعبروا بمصطلحاتهم: "عبارة النص، إشارته، اقتضاؤه، فحواه، ومفهوم المخالفة، والموافقة..."، واختلفوا فيما بينهم في مفهوم المخالفة لاستنباط الحكم الشّرعي، كما اعتنوا بالوضوح والخفاء من حيث القطع والظن.

- اتفق علماء اللّغة وعلماء الأصول في وضع المعنى في مرتبة متقدمة عن اللّفظ، وتدور المسألة بينهم حول السابق: اللّفظ أم المعنى في عملية الخلق والإبداع، فيرى الغزالي أنّ المعنى أوّلا: وهو الذي يستدعي اللّفظ(
). أمّا اللّغويون فيتصدرهم ابن جني بقوله: « إنّ العرب كما تعني بألفاظها فتصلحها، وتهذبها، فإنّ المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها»(
). وبهذا كانت مشكلة اللّفظ والمعنى والعلاقة بينهما إشكالية معقدة في القرنين الثالث والرابع الهجري، وذلك بسبب تداخل العلوم المختلفة، وفي تحديد هذه العلاقة، إذ إنّ انخرط الفقهاء في إشكاليـات المتكلمين، وانخراط النّحاة في إشكاليات هؤلاء، وكذلك البلاغيين جعل تناول هذه القضية يثير الكثير من الخلافات رغم وحدة الإشكالية بينهم بسبب تناول النّص، فأثارت عند النّحاة مشكلة الإعراب ووضع العلامات المُحَدِّدَة للمعنى، كما أثارت عند الفقهاء مشكلة الدّلالة وارتباطها بظاهرة الاتساع في كلام العرب، ثم ظهرت مشكلة المحكم والمتشابه وحدود التأويل ومسألة الإعجاز القرآني، وما ارتبط بها من نظريات كلامية حول أصل اللّغة وخلق القرآن ثم قضية سرّ البلاغة أهو النّظم أم اللّفظ أم المعنى؟. ثم علاقة الخطاب بنظام العقل والبلاغة أو ما يسمى بالحِجَاج.

ولا شك أنّ جهود الأصوليين كانت الأعمق في الدّلالة والمعنى، وطبيعة الصلة بين اللّفظ والمعنى حيث أثبتوا عرفيتها واعتباطيتها، ويكرّرون ذلك في استدلالاتهم، منكرين القول بالصلة الذاتية، إضافة إلى تقسيماتهم لأنواع الدّلالة وطُرقها، فجعلوها: حقيقية وإضافية باعتبار المتكلم والسامع، ثم جعلوها: مطابقة، وتضمن، والتزام"، وهو تقسيم يشترك فيه علماء اللّغة والمنطق.

- ومن الجوانب التي اهتم بها الأصوليون وأغفلها النّحاة: الدّراسة التركيبية لفهم المعنى وخاصة أسلوب الاستثناء باعتباره مخصصا لفظيا، وهو يندرج في العام وتخصص العام، كما حظيت صيغة الأمر والنهي ببحث وافر لاتصالها بالتكاليف والأحكام الشرعية. إضافة إلى تناوله للمشرك، والحقيقة والمجاز، وعنايتهم بالتطوّر الدّلالي وإدراكهم لأنواعه وأسبابه. كما يركزون على سيـاق الكلام لمعرفة المراد، وهو يعبِّر عن المذهب الكلي في الدّلالة كما ذهب الشافعي وغيره. 

- كما حظيت ثلاثية الدال والمدلول (الدليل) باهتمام واسع عند أهل اللسان والفقه والأصول والبلاغة والفلسفة، فتناولوها وفق منظورات مختلفة في بيانات الفقه واللّغة والدّلالة، واختلفت التعاريف أحيانا، واقتربت أحيانا أخرى في تعريف الصورة الذهنية بينهم، واختلفت التسميات والمصطلحات، فيسمون الصورة الذهنية : بالمعنى حين يقصدها المتكلم، وبالمفهوم حين يفهمها السامع، وبالماهية حين تقع في جواب "ما هو"، وهوية حيث امتيازها عن الأغيار(
). فالمناطقة يرون أنّها قائمة على تحديدات اصطلاحية لمعاني الألفاظ، فهي متوحدة عند الجميع. أمّا عند علماء الأصول، فهي أنّ الصورة في ذهن السامع قد لا تماثل الصورة التي في ذهن المتكلم إلاّ بشرط تساوي الثقافة، ودرجة وضوح الفكر. 

أمّا عند اللّغوي: فهي مخالفة للمناطقة وتعتمد على الخبرة بكيفية وضع الألفاظ اللّغوية لمعانيها، فالصورة الذّهنية عند اللّغوي: هي علامة واقعية فيه لفتت الذّهن إليه فالتقطها، وأعلمه بها أيْ ميّزه بها وجعلها أمارة عليه، ثم عبّر باحتسابها علامة على الشيء واسما له، فهي مجرد لافت. فالإنسان عند اللّغوي، هو المُؤنِس والمأنُوس به، وليس من المعنى اللّغوي الاشتقاقي لكلمة إنسان إنّه حيوان أو إنّه ناطق.

أمّا المنطقي فيتعامل مع كلمة " إنسان" لمن اجتمعت له الحيوانية والنطق، وإنْ كان لا يُؤْنِس(
). ويطلّ علم اللّسانيات بأبحاثه القيمة وهو يستند إلى تداخل عِلميْ المنطق والبيان، والعلوم الأخرى، مما أدّى إلى تداخل المصطلحات واختلاط المفاهيم عند بعض العلماء، فمثلا في تقسيم الفلاسفة والمناطقة نلاحظ ما يلي:

· دلالة المطابقة تساوي الماصدق، وتندرج في الدّلالة الوضعية.
· دلالة التضمن والالتزام تساوي المفهوم، وتندرج في الدّلالة العقلية.

أماّ في تقسيم البلاغيين في علم البيان نجد:

· الدّلالة الأولى هي المعنى ويساوي الحقيقة، وهو دلالة وضعية.

· الدّلالة الثانية هي المعنى الثاني، أو معنى المعنى ويساوي المجاز، ويندرج              في الدّلالة العقلية. وفي علم اللّسانيات نجد التقسيم الآتي:          


· دلالة مطابقة أو المعنى التعييني ويساوي الحقيقة، وهو دلالة وضعية.
· دلالة الإيحاء أو المعنى التضمني وتساوي المجاز، وتندرج في الدّلالة العقلية.(
)
إذن: فالأصول الأولى لعلم الدّلالة نبعت من المنطق، ثم تبلورت عند اللّغويين، فالبلاغيين، والنقاد، والأصوليين. وسيكون كل هذا من منطلقات الرّازي في تأسيس فكره المعرفي، واللغوي، والدّلالي .
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